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 ةـــــدمــالمق

محمد صلي الله عليه  شرف المرسلين سيدناأالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي 
 ..وصحبه أجمعين وبعد  هوسلم علي آل

رة الانتفاع فيها وما ئالحياة واتساع داالهائلة وتطور ففي ظل التقدم العلمي والثورة العلمية 
نتشار واسع لسلوكيات يحرمها الشرع ومخاطر تمس سلامة الإنسان بسبب اصاحب ذلك من 

مظاهر ، وأشكال جديدة  إساءة استخدام التكنولوجيا انتشرت وبشكل كبير في الواقع المعاصر
سلامته ، أو انتفاعه علي نحو فيه تعد سائر علي حقوق الغير في  ، للإنتفاع بـالهواء

بالمرافق العامة ، أو حرمة ملكيته الخاصة ، ومن هذه المظاهر : وضع أبراج المحمول 
المحلات التجارية في  الأسطح ، ووضع معروضاتالمخالفة لشرائط الأمن والسلامة في هواء 

عامة ، ع الر في الشوا، هواء الطريق العام عرضا وارتفاعا ، في تعد سافر علي حقوق المارة 
في  –ش المحظورة المتعلقة بوصلات الد –حمة بالمارة داخل المدن ، ووضع الأسلاك دز مال

سبقيته لإسلامي في ظل شموليته الواسعة وألي الفقه املك الغير دون رضاه ، وقد أو  هواء
 نتفاع بسطح؛ حيث تناول حكم التعدي في الا  الهواءالمطلقة اهتماما كبيراً بالمسائل المتعلقة ب

البناء ، وحكم وضع ما يحصل في هواء الطريق العام علي نحو يضر بالمارة فيه ، وحكم ما 
 يحصل في هواء ملك الغير دون رضاه .

إلي تأصيل الحكم الشرعي في  ةوتتضح مما سبق ذكره أهمية البحث ؛ حيث إن الحاجة ماس
الناس في المجتمع ، علي ؛ نظرا لانتشارها بين كثير من  الهواءمظاهر التعدي في الانتفاع ب

علي حقهم في الأمن والسلامة العامة ،  نفسيا ، وبدنيا ؛ لما فيه من تعدنحو يضرهم ويؤذيهم 
 احترام الملكية الخاصة .  وأأو المرور بيسر وسهولة في الطريق العام ، 

 هذا وقد قسمت البحث إلي تمهيد ، وثلاثة مباحث ، وخاتمة .

وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة في هواء الأسطح في  المبحث الأول :
 .ميزان الفقه الإسلامي 

وضع معروضات المحلات التجارية في هواء الطريق العام عرضا وارتفاعا في   المبحث الثاني :
 . ميزان الفقه الإسلامي

ملك الغير في هواء  –ش المحظورة المتعلقة بوصلات الد –وضع الأسلاك  المبحث الثالث : 
 . ه الإسلاميدون رضاه في ميزان الفق

 .وأتناول فيها أهم نتائج البحث   -الخاتمــــة :
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 التمهيد
 التعريف بمصطلحات البحث

 تعريف التعدي :

 (1)التعدي لغة : تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه 
تعدي أي تجاوز ، ، يقال : عديته فشئ إلي غيره العرب : " والتعدي مجاوزة ال جاء في لسان

أي لا تجاوزوها إلي غيرها ، وكذلك ، قوله تعالي : ) ومن يتعد  (2)فلا تعتدوها(وقوله تعالي : )
 (4)ولئك هم العادون (أأي مجاوزها ، وقوله عزوجل : ) فمن ابتغي وراء ذلك ف (3)حدود الله (

 . (5)أي المجاوزون ماحد لهم وأمروا به

غير بغير حق ، الفقهاء : عرف بعض الفقهاء التعدي بأنه : الانتفاع بملك الوفي اصطلاح 
: وعرفه البعض الآخر بأنه (6)ملكهأو إتلافه ، أو بعضه ، دون قصد ت ة ،دون قصد تملك الرقب

أو هو الانتفاع بمال الغير دون حق فيه  (7)التصرف في شئ بغير إذن ربه ، دون قصد تملكه
    . (8)صرف فيه بغير إذنه ، ولا إذن قاض ، أو من يقوم مقامه ؛ لفقدهما، خطؤه كعمده ، والت

  
  

                                                           

 .م ( 1979)( هـ1399لام هارون ، دار الفكر ، )، تحقيق عبد الس249، ص  4مقاييس اللغة للرازي ج  (1)
 . (229سورة البقرة من الآية )( 2)
 . (229سورة البقرة من الآية )(3)
 . (7سورة المؤمنون من الآية ) (4)
 . هـ(1414، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الثالثة ) 33، ص  15لسان العرب لابن منظور ج  (5)
هـ( ، وشرح 1350طبعة الأولي ، )، المكتبة العلمية ، ال 352، 351اع ص صشرح حدود ابن عرفة للر ( 6)

، ص  7ج  شط ، د ت ، ومنح الجليل للشيخ علي، مطبعة الاستقامة بالقاهرة ، د  255، ص 2ارة جيم
، دار الفكر  274، ص  5م ( ، ومواهب الجليل للحطاب ج1989هـ(  ) 1409، دار الفكر ، د ط ، ) 143

 . م(1992هـ( )1412، الطبعة الثالثة ، )
م( فتح 1994هـ( )1416، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولي ، ) 337، ص  7كليل للمواق ج التاج والإ  (7)

 255ص  2يارة ج ، دار المعرفة ، د ط ، د ت ، وشرح م 185، ص  2العلي المالك للشيخ عليش ج
 ت.، دار المعارف ، د ط ، د  607، ص  3اوي ج صاشية الحردير بهامشه دوالشرح الصغير لل

،  5، ومواهب الجليل ج352، وفي نفس المعني : شرح حدود ابن عرفة ص  143، ص  7ليل ججمنح ال( 8)
 . 274ص 
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 تعريف الانتفاع :
 (1)هالانتفاع مصدر انتفع من النفع ، والنفع الخير ، وهو ما يتوصل به الإنسان إلي مطلوب

 . (3)وانتفع به حصل منه علي منفعة (2)المنفعةوالنفع تحصيل 
 :  الهواء تعريف
علي الهواء ويطلق ( 6)الشئ الخاليالهواء و  (5)والجمع أهوية (4)السماء والأرض بين ماالهواء 

 . (9)أو ما فوق البناء (8)أو علو البيت (7)ما فوق سقف البيت
  

                                                           

، المكتبة العلمية ، بيروت ، والمعجم  618، ص  2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للحموي ج (1)
 ، دار الدعوة . 942، ص 2الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج

هـ( 1418، تحقيق طه العلواني ، مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة ، ) 106، ص  6المحصول للرازي ج( 2)
 . م(1997)

 . 942، ص  2المعجم الوسيط ج( 3)
ق رمزي بعلبكي ، دار ، تحقي 998، ص  2، وجمهرة اللغة للأذدي ج 643، ص  2ير جالمصباح المن (4)

، ص  6م( ، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج1987ولي ، )يين ، بيروت ، الطبعة الأ العلم للملا
، دار الفكر ،  21،ص  5ج ى، دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانية ،د ت،وشرح مختصر خليل للخرش 80

 .463، ص  4د ط ، د ت ، ومنح الجليل ج
 .  998، ص  2، وجمهرة اللغة ج643، ص  2المصباح المنير ج( 5)
 . 643، ص  2ير جلمصباح المنا (6)
،  191، ص  3ج ىانبيح، للر  ىفي شرح غاية المنته ى، ومطالب أولي النه 285، ص  1شرح ميارة ج (7)

، دار الكتب العلمية  635، ص  5يرة للقرافي جذخم( ، وال1994هـ( )1415ثانية ، )المكتب الإسلامي ، ال
 . م(2001هـ( )1422، الطبعة الأولي ، )

 . 191، ص  3مطالب أولي النهي ج( 8)
 4، عالم الكتب ، د ط ، د ت ، ومواهب الجليل ج  16، ص  4واء الفروق للقرافي ج نأنوار البروق في أ( 9)

 . 21، ص  5، وشرح مختصر خليل ج  276، ص 
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 المبحث الأول 

وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة في هواء الأسطح في 
 ميزان الفقه الإسلامي

 

 وأتناول هذا المبحث في مطلبين : 

 

 المطلب الأول :

 حكم التعدي في الانتفاع بسطح البناء في الفقه الإسلامي

 

 المطلب الثاني : 

 حكم وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة 
 في هواء الأسطح في ضوء نصوص الفقه الإسلامي
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 المطلب الأول 
 الانتفاع بسطح البناء في الفقه الإسلاميحكم التعدي في 

 تناول الفقه الإسلامي حكم التعدي في الانتفاع بسطح البناء من خلال التطبيقات التالية :
ضمان الأضرار الناتجة عن الانتفاع بسطح البناء في تأجيج النار عليه إذا اقترن به  :ولا أ

 تسبب في الإضرار بالغير . 
فإنه يضمن  لبناء بتأجيج النار عليه ، وتسبب بذلك في الإضرار بغيره ،إذا قام المنتفع بسطح ا
 : ضرار ، بشروطما ترتب علي فعله من أ

 .الشرط الأول : التعدي بالتفريط أو الإفراط من المنتفع بسطح البناء 
 .الشرط الثاني : سراية عدوان المنتفع بسطح البناء إلي ملك الغير 

 . (1)الثالث : التسبب في إتلاف ملك الغير الشرط
 وأتناول فيما يلي هذه الشروط بشئ من التفصيل :

 
                                                           

أي أوقدها ( حيث جاء فيه : " ومن أجج نارا  78،  77، ص  4ج ىيراجع في هذا : مطالب أولي النه( 1)
ها ) بملكه( كفي داره جعادة ، أجحتى  صارت تلتهب )عادة( أي بلا إفراط ولا تفريط بحيث لا تسري في ال

) ويتجه ولو ( كان ملكه ) لمنفعة ( الدار كملكه منفعتها ) بإجارة ( ... فتعدي ذلك  علي سطحهأو 
 فأتلفه لم يضمن الفاعل لأن ذلك ليس من فعله ولا تعديه  ولا تفريطه ..إلي ملك غيره 

) فإن أفرط بكثرة ( بأن أجج نارا تسري عادة لكثرتها ... ) أو فرط بنحو نوم ( كإهمال بأن ترك النار مؤججة  
ديدة ... ونام عن ذلك أو أهمله ضمن لتعديه أو تقصيره كما لو باشر إتلافه بأن أججها في وقت ربح ش

، ص  4ج  ىتحملها إلي ملك غيره ضمن لتعديه " وفي نفس المعني : كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوت
ي تم( ، وشرح منتهي الإرادات للبهو 1982هـ( )1402، دار الفكر ، وعالم الكتب ، د ط ، ) 121،  120

 م( .1993هـ( )1414، عالم الكتب ، الطبعة الأولي ، ) 326، ص  2ج
، دار  72ص 4للأنصاري ج  –بهامشه حاشيه الرملي الكبير  –ي أسنى المطالب شرح روض الطالب وجاء ف

علي وعبارة الأصل أو الكتاب الإسلامي ، د ط ، د ت : " ولا يضمن المتولد من نار في ملكه وطرف سطحه 
ريح ) عاصف ( أي شديد قدها ) في ( يوم في الإيقاد )خلاف العادة أو( أو  ) إلا إن أوقد( ها )وأكثر(سطحه 

 86، ص  7فيضمن كطرحها في ملك غيره " وفي نفس المسألة : البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ج
رت منها م( حيث جاء فيه : " إذا أوقد في ملكه نارا فطا2000هـ( )1421، دار المنهاج ، الطبعة الأولي ، )

قد نارا عظيمة لا تحتملها داره في العادة أو أوقد ن الموقد بأن أو فإن كان بتفريط مته شرارة إلي دار جاره فأحرق
ح أن النار تطير إلي دار جاره ، والظاهر يح شديد وجب عليه الضمان لأن الظاهر من اليوم ذي الر يفي يوم ر 

 .ممن أوقد في ملكه شيئا لا يحتمله ملكه أن النار تطير إلي ملك غيره " 
ن أوقد نارا  526 ، ص 1وجاء في كتاب الذخيرة ج عاصف ضمن ما أتلفته  في يوم ريحعلي سطحه : " وا 

 . ما كان يغلب علي الظن عند وقودها وصولها إليه "م
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  (1)التعدي بالتفريط أو الإفراط من المنتفع بسطح البناء الشرط الأول :
أو إفراط يشترط لضمان الضرر الناتج عن الانتفاع بسطح البناء أن يقترن هذا الانتفاع بتفريط 

في هذه الحالة ، جاء في كتاب مطالب أولي النهي : " فإن أفرط ... أو فرط ... ، من المنتفع 
  (2)ضمن لتعديه أو تقصيره "

 تعريف التفريط : 
أو التضييع  (3)فات ، فهو التقصير تىفرط ، أي قصر في الشئ ، وضيعه حالتفريط مصدر 

  (4)من فرط الأمر إذا سبق علي غير وجه الصواب
 تعريف التقصير الموجب للضمان : 

ر لحقوق الغير ، صمخالفة ما أوجبه الشارع ، من رعاية ، وتب: للضمان هو  الموجبالتقصير 
 . (5)، وأنفسهم ، وسائر حقوقهم الأخرى وسلامتهم في أموالهم

 
 

                                                           

،  4، وكشاف القناع عن متن الإقناع ج 78،  77ص  4يراجع في هذا المعني : مطالب أولي النهي ج  (1)
ع بالملك ، في نفس المسألة : شرح منتهي ، وفي اشتراط التفريط أو الإفراط من المنتف 121،  120ص 

دار الكتب العلمية ،  ، 51، ص  5، والمبدع في شرح المقنع ، لابن مفلح ج 326ص 2الإرادات ج
في معرفة الراجح من الخلاف ،  فالإنصاو م( ، 1997) هـ(1418بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، )

، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانية ، د ت ، وفي اشتراط التفريط من  224، ص  6للمرداوي ج
هـ ( 1388، مكتبة القاهرة ، د ط ، ) 227، ص  5المنتفع بالملك في المسألة : المغني ، لابن قدامة ج

، وفي اشتراط معنى التفريط ، أو الإفراط في  68، ص  7جم( ، والبيان في مذهب الإمام الشافعي 1968)
، دار الفكر ، د ط ، د ت ،  83ص  5، وحاشية الجمل ج 72، ص 4المسألة : أسنى المطالب ج

م( ، ومغني 1950هـ( ، )1369، مطبعة الحلبي ، د ط ) 178، ص  4وحاشية البيجرمي علي المنهج ج
،  ة، دار الكتب العلمي 339، ص  5للشربيني الخطيب ، ج ألفاظ المنهاج معانى المحتاج إلي معرفة
هـ( 1403، دار الفكر ، د ط ، ) 13، ص  3م( ، وفتاوي الرملي ج1994هـ( )1415الطبعة الأولي ، )

 .  526، ص  1م( وفي اشتراط معني التفريط في المسألة: الذخيرة ج1983)
 . 78،  77، ص  4مطالب أولي النهي ج (2)
،  7، دار الهداية ، ولسان العرب ج 533، ص  19هذا المعني : تاج العروس ، للزبيدي ج  يراجع في (3)

، المكتبة العصرية ، الدار النموذجية ، بيروت ، صيدا ،  237، ومختار الصحاح للرازي ص  367ص 
،  103ص ىمهمات التعاريف ، للمناوي القاهر علي  قيفم( ، والتو 1999هـ( )1420الطبعة الخامسة ، )

 م( .1990هـ( )1410س عبد الخالق ثروت القاهرة ، الطبعة الأولي ، ) 38 عالم الكتب ،
 . 103التوقيف علي مهمات التعاريف ص  (4)
هـ( 1410)  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 328ضمان العدوان في الفقه الإسلامي د. محمد سراج ص  (5)

 .م( 1990)
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 تعريف الإفراط : 
ذا جاوز القدر فقد  (3)أو مجاوزة القدر ، (2)في الأمر ، أو مجاوزة الحد (1)راف ،الإفراط : الإس وا 

خراجه عن حده ، من قول ، أو فعلأو هو التزيد في الشئ ، و  (4)ىء عن جهتهأزال الش  . (5)ا 
فراط والتفريط : أن الإفراط يستعمل في تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال ، لإوالفرق بين ا 

ففي التقصير والإفراط  (6)النقصان والتقصير ،والتفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب 
 . (7)مجاوزة الحد الجائز
راط الموجب للضمان بقيام المنتفع بتأجيج نار تسري في العادة إلي ملك غيره فوقد مثل الفقهاء للإ

 (10)أو تأجيجها في وقت ريح شديدة( 9)وللتفريط بترك النار مؤججة ، والنوم عن ذلك ، (8)لكثرتها ؛
 . (11)، تحملها إلي ملك غيره

                                                           

، تحقيق  98، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ، للهروي ص  103التوقيف علي مهما التعاريف ، ص  (1)
 .الحميد السعدني ، دار الطلائع  مسعد عبد

، تحقيق زهير سلطان ، مؤسسة  716ص  1، ومجمل اللغة لابن فارس ج 490، ص  4اللغة ج سمقايي( 2)
، ومختار  528، ص  19م( ، تاج العروس ج 1986هـ( )1406الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، )

 . 237، ص  1الصماح ج
 

 . 537، ص  19، وتاج العروس ج 490، ص  4مقاييس اللغة ج (3)
 .المرجعان السابقان  (4)
 .، المكتبة العتيقة ، ودار التراث  151، ص  2مشارق الأنوار علي صحاح الآثار للسبتي ج( 5)
 .م( 1983هـ( ) 1403، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الأولي ) 32التعريفات للجرجاني ص ( 6)
 . م(1993هـ ( ) 1414)، دار الفكر ، د ط ،  94، ص  2أحكام القرن للجصاص ج( 7)
،  326، ص  2، وشرح منتهي الإرادات ج 78، ص  4لإفراط : مطالب أولي النهي جليراجع في التمثيل ( 8)

،  2، والكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامه ، ج 51، ص  5، والمبيع ج 121، ص  4وكشاف القناع ج
راجع في بيان صورة الضمان : يو م( ،1994( )هـ1414بعة الأولي ، )، دار الكتب العلمية ، الط 230ص 

 ، 8، ص  5ر البهية في شرح البهجة الوردية للشيخ الأنصاري جغر ، وال 72، ص  4أسنى المطالب ج
ومغنى ،178،ص4علي المنهج ج ىمر ج،وحاشية البي83، ص5الجمل ج، وحاشية دط،دت،المطبعة الميمنية

 .227،ص5نى جغوالم،86ص،7الشافعي جهب الإمام ،والبيان في مذ339،ص5المحتاج ج
، ومطالب  121، ص  4، وكشاف القناع ج 326، ص  2يراجع في هذا المعني : شرح منتهي الإرادات ج( 9)

 . 78، ص  4أولي النهي ج
، وحاشية الجمل  339، ص  5، ومغنى المحتاج ج 72، ص  4يراجع في هذا المعني : أسنى المطالب ج( 10)

 .8،ص5ر البهية جغر وال ،230ص،2،والكافي ج178، ص4المنهج ج البيجرمي علي،وحاشية 83ص،5ج
، ص  4، ومطالب أولي النهي ج 326، ص  2، وشرح منتهي الإرادات ج 121، ص  4كشاف القناع ج( 11)

، والبيان 526،ص 1، وفي نفس المعنى : الذخيرة ج227،ص 5، والمغنى ج51ص  ، 5، والمبدع ج 78
 . 86ص  ،7الشافعي جفي مذهب الإمام 
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 الإلتزام بالسلوك المعتاد : 
أشار النص الفقهي إلي الالتزام بالمعتاد ،حيث جاء في مطالب أولي النهي فيما يتعلق 
بموضوع البحث : " ومن أجج نارا ، أي أوقدها حتي صارت تلتهب عادة ( أي بلا إفراط ولا 

 . (1)تفريط "
مجاوزة المعتاد لإيجاب الضمان ، الحكم بوجوب التزام المألوف ويستلزم الاستناد إلي معيار 

المعتاد بين الناس في السلوك ؛ لنفي الضمان ، ومعناه أن الشارع قد أوجب علي الناس 
لا وجب عليهم بما  واالتحوط في سلوكهم ، والتبصر ، كي يلتزم هو مألوف في مجتمعهم ، وا 

 . (2)الضمان
 تعريف العادة : 

 (3)النفوس ، من الأمور المتكررة ، المقبولة عند الطباع السليمةفي  رقارة عما يستوالعادة عب
وقد جاء ( 4) عليه ، علي حكم المعقول ، وعادوا إليه مرة بعد أخري ، أو هي ما استمر الناس

في كتاب الموافقات فيما يتعلق بالقواعد العامة في هذا الشرط : " وأما القسم الخامس ، وهو 
ألا يلحق الجالب ، أو الدافع ضرر ، ولكن أداؤه إلي المفسدة قطعي ، عادة ، فله نظران : نظر 

هذا  ضرار بأحد ، فهذا منيجوز أن يقصد شرعا ، من غير قصد إمن حيث كونه قاصدا ، لما 
الجهة جائز ، لا محظور فيه ، ونظر من حيث كونه عالما بلزوم مضرة الغير لهذا العمل 

نة لقصد الإضرار ، لأنه في فعله المقصود ، مع عدم استضراره بتركه ، فإنه من هذا الوجه مظ
رف ، لا يتعلق بفعله مقصد ضروري ولا حاجي ولا تكميلي ، فلا قصد ما فاعل لمباح صإ

ما فاعل لمأمور به ، علي وجه لا يلحق فيه مضرة ، إيقاعه من حيث يوقع في للشارع  ، وا 
وليس للشارع قصد في وقوعه علي الوجه الذي يلحق به الضرر دون الآخر ، وعلي كلا 
التقديرين فتوخيه لذلك الفعل علي ذلك الوجه ، مع العلم بالمضرة ، لابد فيه من أحد أمرين : 

ما قصد إلي نفس و ور به ، وذلك ممنإما تقصير في النظر المأم الإضرار ، وهو ممنوع ع ، وا 
                                                           

 . 77، ص  4مطالب أولي النهي ج( 1)
 . 317ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ، د / محمد سراج ص ( 2)
، دار الكتب العلمية ،  296، ص  1ج  –ائر صبهامشه غمز عيون الب –الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 3)

،  381الحنفي ، ص  ءالكليات لأبي البقاي نفس المعني م( ، وف1985هـ( )1405الطبعة الأولي ، )
 .تحقيق : عدنان دوريش ، ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

، وفي نفس المعني الكليات  223علي مهمات التعاريف ص  قيف، والتو  146عريفات للجرجاني ص الت( 4)
 . 617ص
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أيضا ، فيلزم أن يكون ممنوعا من ذلك الفعل ، لكن إذا فعله فيعد متعديا ، ويضمن ضمان 
 . (1)المتعدي علي الجملة " 

 راية عدوان المنتفع بسطح البناء إلي ملك الغير س الشرط الثاني :
 بسطح البناء أن يترتب علي تفريطه ، أو إفراطه في تأجيج المنتفعفيلزم لوجوب الضمان علي 

جاء في مطالب أولي النهي فيما  (4)إلي ملك الغير  (3)، أو طيران الشرر، (2)النار ، تعدي النار
بسراية  ، وهذا ما يسمى (5)ذلك إلي ملك غيره فأتلفه "  " فتعدى يتعلق بموضوع البحث :

ن كان ذلك بتفريط منه بأن أجج نارا تسري في جاء في المغنى في هذا الصدد : " العدوان ، وا 
ن سري إلي غير الدار التي تحملها ... ضمن ما تلف كثرتها أو في ريح شديدة لالعادة  به وا 

وجاء في كتاب  (6)به "  دوان أشبهت سراية الجرح الذي تعدىأوقد فيها ... لأنها سراية ع
ن أجالمبدع : " ، والتعدي مجاوزة  (7) إلي ملك غيره فأتلفه ضمن" ج نارا في ملكه ... فتعدىوا 

وقد جاء في كتاب الحاوي :  (8)الشئ إلي غيره ، يقال : عداه ، وتعديته ، فتعدي أي تجاوز ، 
ن كان هدرا لإباحته لم  " السراية معتبرة بأصلها فإن كان مضمونا لحظره ضمنت سرايته وا 

، كما جاء في كتاب المبسوط : " فإذا كان أصل الفعل مضمونا والسراية  (9)يضمن سرايته " 
 . (10)أثره فتكون مضمونه أيضا " 

 
 
 

                                                           

 .، ط دار المعرفة  357ـ ص  2الموافقات للشاطبي ج( 1)
، ص  4، ومطالب  أولي النهي ج 326، ص  2، وشرح منتهي الإرادات ج 120ص  4لقناع جكشاف ا( 2)

 . 51، ص  5، والمبدع ج 77
، وحاشية البيجرمي علي  13، ص  3، وفتاوي الرملي ج 86، ص  7البيان في مذهب الإمام الشافعي ج( 3)

 . 8، ص  5ر البهية جغر ، وال 227، ص  5، والمغنى ج 112، ص  3المنهج ج
،  339، ص  5، ومغنى المحتاج ج 83، ص  5، وحاشية الجمل ج 72، ص  4الب جطأسنى الم( 4)

،  120، ص  4، وكشاف القناع ج 77، ص  4، ومطالب أولي النهي ج 8، ص 5ر البهية جغر وال
 .  51، ص  5، والمبدع ج 2/326، وشرح منتهي الإرادات  121

 . 77، ص 4مطالب أولي النهي ج( 5)
 

 . 227، ص  5المغنى ج( 6)
 . 51، ص  5المبدع ج( 7)
 . 33، ص  15، ولسان العرب ج 103ح صـاحمختار الص( 8)
 . م(2003هـ( )1424، دار الفكر ، د ط  ، ) 279، ص  15الحاوي للماوردي ح( 9)
 .م( 1993هـ( )1414، دار المعرفة بيروت ، د ط  ) 149، ص  26المبسوط للسرخي ، ج( 10)
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 التسبب في إتلاف ملك الغير  الشرط الثالث :
بسطح البناء أن يتسبب تفريط المنتفع بسطح يشترط لضمان الأضرار الناشئة عن الانتفاع 

وهذا ما أشار إليه النص الفقهي ؛ جاء في مطالب أولي  (1)البناء في إتلاف ملك الغير ، 
... أو فرط ... ضمن لتعديه أو تقصيره كما لو  النهي فيما يتعلق بهذا الشأن : "فإن أفرط

ن أجج نارا في ملكه ... نفس المسأع في د، وجاء في كتاب المب (2)باشر إتلافه "  لة : " وا 
سرف فيه أو فرط ... لأنها سرايه عدوان فلزمه ألي ملك غيره فأتلفه ضمن إذا كان فتعدي إ

 . (3) الضمان كما لو باشر ذلك بالإتلاف
وقد عرف الكاساني الإتلاف بقوله : " إتلاف الشئ إخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة 

رتكاب فعل غير مشروع ، أحدث ا، وعرفه بعض الباحثين بأنه : التعدي ب (4)مطلوبة منه عادة
ضررا للغير في نفسه ، أو ماله ، بالتأثير في المنفعة المعتادة ، أو الصورة ، أو التغيير فيهما 
معا ، سواء كان ذلك التغيير كليا ، أو جزئيا ، وكان هذا الضرر مما أوجب الشارع جبره بعينه 

الأحكام بشأن تعريف التسبب في  شرح مجلة، وجاء في درر الحكام  (5)، أو بنوعه وجنسه 
إلي تلف  ىضقأمر في شئ ي ثداحالإتلاف : " الإتلاف تسببا هو التسبب لتلف شئ يعني إ

 . (6)شئ آخر علي جري العادة ويقال لفاعله متسبب " 
من تصرفات ، سواء جاءت علي  كل ما يؤدي إلي الإضرار بالآخرين ويشمل الإتلاف بالتسبب

 . (7) سبيل العمد بقصد الإضرار ، أو وقعت إهمالا ، وغير مصحوبة بمثل هذا القصد
ويوجب الإتلاف بالمباشرة أو التسبب الضمان ، سواء صدر الفعل علي سبيل القصد ، أو 

ذا كان الإهمال ، بناء علي القواعد الشرعية العامة ، القاضية بتحمل كل إنسان نتيجة فع له ، وا 
الضابط في تحديد القصد السيئ من الفعل هو الاعتماد علي القرائن ، فإن الضابط في نسبة 
تصرف معين إلي الإهمال والتقصير هو العرف ، أو مجاوزة المعتاد المألوف بين الناس ، ولا 

                                                           

، والبيان في مذهب  72، ص  4، وأسنى المطالب ج 526، ص  1خيرة جهذا المعني : الذ ( يراجع في1)
 120، ص  4، وكشاف القناع ج 77، ص  4، ومطالب أولي النهي ج 86، ص  7الإمام الشافعي ج

 . 230، ص  2، والكافي ج  51، ص  5، والمبدع ج 326، ص  2، وشرح منتهي الإرادات ج
 . 77، ص  4جمطالب أولي النهي ( 2)
 . 51، ص  5المبدع ج( 3)
(

4
، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية ،  164، ص  7بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ج (

 . م(1986هـ( )1406)

 . 314ضمان العدوان في الفقه الإسلامي د. محمد سراج ص ( 5)
ل ،الطبعة الأولي ، دار الجي 508ص  ، 2ج ر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية ، علي حيدر ،( در 6)

 . م(1991هـ( )1411)
 . 314يراجع في هذا المعني : ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ص (  7)
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ة ثبات مجاوز إئ لإيجاب الضمان ، بل يكفي مجرد ترط قيام القاضي بإثبات القصد السيش
المعتاد في الفعل ؛ لقيان مسئولية فاعلة عما تولد عنه من نتائج ، بحكم أن الضمان من 

 . (1)خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه القصد ولا الإدراك 
 دليل وجوب الضمان بسبب التعدي في الانتفاع بسطح البناء : 

ضرار بغيره بالقياس الإطح البناء إذا تسبب انتفاعه في استدل الفقهاء علي تضمين المنتفع بس
؛ حيث قاسوا تسبب المنفع بسطح البناء في الإضرار بغيره علي مباشرته هذا الإضرار ، في 
وجوب الضمان القائم علي التعدي ، بجامع الإتلاف في كل ، جاء في شرح منتهي الإرادات 

الب فيما يتعلق ، وجاء في أسنى المط( 2) فيما يتعلق بهذه المسألة : " كما لو باشر إتلافه "
واستدلوا أيضا بأن الظاهر في أوقات الريح ، ( 3) بهذه المسألة : " كطرحها في ملك غيره "

أو في حال عدم احتمال الملك النار الموقدة فيه ؛ ير إلي دار الجار ، تطالشديدة أن النار 
ب علي المنتفع ذكره أن الضمان واج رهذا ومما يجد( 4) لكثرتها أن النار تطير إلي ملك الغير

 . (5)بسطح البناء ولو كان ملكه للمنفعة بطريق الإيجار
 منع المنتفع بسطح البناء من الصعود إليه إذا اقترن بصعوده الإضرار بالغير  ثانيا :

لا شك أن المنتفع بسطح البناء لاغني له عن الصعود إليه ؛ لتحصيل منفعته ، ولكن إذا 
اقترن بهذا الصعود إضرار بغيره ، كأن : ترتب علي الصعود إلي السطح هتك حرمة الجار ، 
ففي هذه الحالة ، يمنع المنتفع بسطح البناء من الصعود إليه ، حتى ينتفي سبب الاضرار 

الشأن ، واذكر فيما يلي الحكم يتضح جليا من تطبيقات الفقه الإسلامي في هذا بالغير ، وهذا 
 : التطبيقاتبعضا من هذه 

احبي دارين متجاورتين الصعود علي السطح ، واقترن الصعود برؤية مقر ص إذا أراد أحد –أ 
مالم نساء صاحب الدار الأخري فهذا ضرر فاحش ، وبالتالي يمنع من الصعود علي السطح ، 

 .( 6)الجار يتخذ ستارا يمنع من رؤية مقر نساء
                                                           

 . 317المرجع السابق ص ( 1)

 . 78، ص  4، ومطالب أولي النهي ج 326ص  2شرح منتهي الإرادات ج( 2)
 . 72، ص  4أسنى المطالب ج( 3)
 . 86، ص  7هذا المعني: البيان في مذهب الإمام الشافعي جيراجع في ( 4)
،  326، ص  2، وشرح منتهي الإرادات ج 77، ص  4يراجع في هذا المعني : مطالب أولي النهي ج( 5)

 . 224، ص  6والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ، ج
، دار  373، ص  5والفتاوي الهندية ج ، 223، ص  3يراجع في هذا المعني : شرح مجلة الأحكام ج( 6)

، د ت   ، دار الفكر د ط 326، ص  7هـ( ، وفتح القدير لابن الهمام ج1310الفكر ، الطبعة الثانية ، )
، دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، د ت  ،  196، ص  4لدقائق جا ين الحقائق شرح كنزي، وتب

، دار المعرفة د ط ، د ت ،  265، ص  2امدية لابن عابدين جوالعقود الدرية في تنقيح الفتاوي الح
،  358، ص  3، ومطالب أولي النهي ج 414،  413، ص  3وقريب من هذا المعني : كشاف القناع ج

 . 388، ص  4، والمغني ج 153، ص  2، وشرح منتهى الإرادات ج 359
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يكره إمساك الحمام ولو في برجه إذا كان يضر بالناس ، فإن كان صاحبه يطيره فوق  -ب
 . (1)السطح مطلعا علي عورات المسملين عزر ، ومنع أشد المنع 

ود المؤذن عليها باحتمال معاينة حرمات ت منارة علي سطح مسجد ، واقترن صعإذا بني -جـ
الدور المجاورة للمسجددون قصد ، فإنه يمنع مؤقتا من الصعود عليها ؛ لأن هذا من الضرر 

، ويستوي  في هذا الحكم أن تكون المنارة البين المنهي عنه ، الذي يجب القضاء بقطعه 
، إلا إذا كانت بعيدة بعدا كثيرا ،  (2)قديمة ، أو حديثة ، أو تكون قريبة من البيوت ، أو بعيدة

، أو وضع سائر حول المنارة من كل جهة ، بحيث  (3)لا تتبين معه الهيئات ، ولا الأشخاص
 . (4)يمنع من الاطلاع علي الجيران

 حكم اتخاذ الأبراج المحدثة الضارة بالناس فوق السطح  ثالثا :
يه الحمام ، فيشترط ألا يتسبب بذلك في فع بسطح البناء أن يحدث برجا يتخذ فتراد المنأإذا 

" من أمر الناس اتخاذ الأبراج لكن :  -عنه  رضى الله –اضرار بالناس ، قال الإمام مالك 
 . (5) هذا إذا لم يضر بغيره "

  

                                                           

، دار  401، ص  6للحصفكي ج  –عابدين  بهامشه حاشية ابن –يراجع في هذا المعني : الدر المختار ( 1)
 . م(1992هـ( )1412الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، )

، دار إحياء الكتب العربية ، د ط ، د ت  322، ص 1ج –بهامشة حاشية الشرنبلالي  -وشرح غرر الأحكام 
د ط ،  ، مطبعة الحلبي 79، ص  4، وبريقة محمودية للخادمي ج 411، ص  7، وفتح القدير ج 

 . هـ(1348)
، وحاشية  62، ص 6، وشرح مختصر خليل ج 440، ص  1يراجع في هذا المعنى : مواهب الجليل ج(  2)

بن لا، دار الفكر د ط ، د ت ، والبيان والتحصيل  371ص 3الدسوقي علي الشرح الكبير لابن عرفة ج
م( ، والذخيرة 1988هـ( )1408، دار الغرب الإسلامي الطبعة الثانية ، ) 412،  411، ص  1رشد ج

 . 445،  444، ص  1ج
، ومواهب الجليل  412، ص  1، والبيان والتحصيل ج 445ص  1يراجع في هذا المعنى : الذخيرة ج( 3)

 .440، ص  1ج
، وحاشية العدوي علي كفاية الطالب الرباني  371، ص  3يراجع في هذا المعنى : حاشية الدسوقي ج( 4)

 . م(1994هـ( )1414كر ، د ط  ، )، دار الف 62، ص  6ج
 . 246، ص  2شرح ميارة ج(  5)
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المالكي أنه يمنع من  (1)ضرار بالناس فيري الفقه مطرففإن تسبب باتخاذ برج الحمام في الإ
المالكي وقول مطرف أحب ( 4) ، قال ابن حبيب (3)الطائر لا يمكن الاحتراز منه؛ لأن  (2)إحداثه

المالكي والصواب الحكم  (6)، وقال ابن عرفة (5)، وبه أقول ، وهو الحق إن شاء الله تعالي إلى
 .( 7)بقول مطرف ؛ لأن منع أرباب الحمام أخف ضررا من ضرر أرباب الزروع

، وأفقه ؛ لأن حراسة الزرع والحوائط من الطيور أمر  وقال ابن القيم : قول مطرف أصح
ويري ابن تيمية : حرمة اتخاذ أبراج الحمام في القري ، والبلدان إذا كان يضر  (8)متعسر جداً 

 . (9)نهمبالناس ويمنع 
 
 
 

                                                           

هو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري ، روعي عن مالك ، وروي عنه البخاري ( 1)
، وخرج عنه في صحيحه ، كان فقيها ، ثقة ، صدوقا صاحب مالكا سبع عشرة سنة ، توفي سنة أربع 

 .ع وثمانين بضة نشرة وقيل سعشرة وقيل سنة تسع ع
المحمدية ، المغرب ،  ةالضمطبعة ف 135 - 133ص  3الك للقاضي عياض جسدارك وتقريب الممترتيب ال

 .الطبعة الأولي 
(2

 2، وفتح العلي المالك في الفتوي علي مذهب الإمام مالك ج 310ص  1جالذخيرة يراجع في هذا : ( 
، مكتبة  346، ص  2، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون ج 171ص

نتقي شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي ، والمم( 1986هـ( )1406الكليات الأزهرية ، الطبعة الأولي ، )
 .كتاب الإسلامي ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، د ت ، دار ال 61، ص  6ج

 

 . 61، ص  6، والمنتقي ج 171، ص  2فتح العلي المالك ج( 3)
مي عالم الأندلس ، ألف كتبا لاس السدهو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن عباس بن مر  (4)

ب ، والتاريخ ، والأدب ، توفي سنة ثمان كثيرة حسانا ، في الفقه ، واللغة ، والحديث ، والتفسير ، والط
 . 141، 122، ص  4الك جسوثلاثين وقيل تسع وثلاثين ومائتين  . ترتيب المدارك وتقريب الم

 . 171ـ ص  6فتح العلي المالك ج( 5)
هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، عالم مشارك في الفقه ، والكلام ، والنحو ، والبلاغة ، ( 6)

من قري مصر، توفي بالقاهرة في الحادي  بدسوقد هيئة ، والهندسة ، والتوقيت ، ولمنطق ، والوال
 .والعشرين من ربيع الثاني سنة ثلاثين ومائتين وألف 

 ، ودار إحياء التراث العربى ، بيروت .، مكتب المثنى ، بيروت  292، ص  8معجم المؤلفين لعمر كحالة ج
 . 170ص ،  2فتح العلي المالك ج( 7)
 . ، مكتبة دار البيان ، د ط  ، د ت 241، ص  1الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية ج( 8)
، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولي ،  92، ص  5يراجع في هذا المعنى : الفتاوي الكبري لابن تيمية ج( 9)

 . م(1987هـ( )1408)
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 المطلب الثاني

في هواء الأسطح في  (2)المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة  (1) جحكم وضع أبرا
 ضوء نصوص الفقه الإسلامي

                                                           

سطح المبني أو من الأرض بغرض حمل أكثر  البرج : ) عامود ( هو الحامل المعدني المقام أعلي (1)
بإرسال واستقبال الإشارات للموجات الكهرومغناطيسية لكل  هوائي ، والهوائي هو الجزء الخاصمن 

محطة والقدرة الكهرومغناطيسية هي معدل الطاقة الخاصة بالموجات الكهرومغناطيسية والتي لها 
 .علاقة مباشرة بمعدل امتصاص خلايا جسم الإنسان 

يراجع في هذا : البروتوكول المعدل لاشتراطات تركيب المحطات الأساسية للتليفون المحمول )ماكروسيل( 
 .م 27/2/2005الصادر بتاريخ 

 :الموقع الالكتروني 
http://www.ntra.gov.eg/arabic/dpages_dpagesdetails.asp?Id=215&menu=1 

 يب أبراج التليفون المحمول ما يلي : كوفقا للبروتوكول السابق ذكره يشترط لتر ( 2)
أن يكون ارتفاع المبني الذي تركب فوقه الهوائيات من خمسة عشر مترا ) كحد أدني ( إلي خمسين مترا  -1

الأرض وذلك  داخل الكتلة السكنية وفي حالة تعذر وجود هذا الارتفاع يتم سطح )كحد اقصي( من مستوي 
صاري بحيث يصبح ارتفاع الهوائيات عن سطح الأرض من خمسة تركيب الهوائيات علي برج معدني أو 

عشر مترا ) كحد أدني ( إلي خمسين مترا ) كحد أقصي ( أما المباني التي يتجاوز ارتفاعها خمسين مترا 
تقوم شركة التليفون المحمول داخل الكتلة السكنية فيمكن الرجوع إلي جهاز شئون البيئة في ذلك علي أن 

رسال باستيفاء نموذج  إلي جهاز شئون البيئة عن طريق الجهة الإدارية المختصة . هالتصنيف البيئي وا 
أن يكون ارتفاع الهوائيات الخاصة بمحطة التليفون المحمول أعلي من المباني المجاورة للمبني المختار  -2

 .في دائرة نصف قطرها عشرة أمتار 
 .أن يكون سطح المبني الذي يتم تركيب الهوائيات عليه من الخرسانه المسلحة  -3
لا يسمح بتركيب أكثر من هوائي مرسل لمحطات تقوية المحمول علي نفس الصاري ، ويلزم في حالة  -4

يتم تركيب برج معدني ) عامود ( بحيث تكون الهوائيات علي ارتفاع لا يقل عن أن تركيب أكثر من هوائي 
ت التي يتم تركيبها علي نفس المستوي عن ، ويشترط ألا يزيد عدد الهوائيا تة أمتار من سطح المبنيس

وائيات مستقبلة ، وفي حالة تركيب الهوائيات من النوع المتكامل ) مرسل هثلاث هوائيات مرسلة وثلاث 
 Antenna( ومستقبل ( فيجب ألا يزيد مجموع عدد الهوائيات من هذا النوع ) مرسل ومستقبل 

Integrated  في المستوي الواحد بالإضافة إلى أطباق الربط ، وفي حالة وضع ( عن ثلاث هوائيات
علي عدة مستويات علي نفس البرج يشترط ألا تقل المسافة الرأسية بين مركز الهوائيات عن هوائيات 

 .أربعة أمتار بين كل مستويين متتاليين 
بين مركزي برجين لمحطتين للتليفون المحمول علي سطح نفس المبني عن يجب ألا تقل المسافة الأفقية  -5

 .اثني عشر مترا 
أن يكون كسب الهوائي المستخدم من الكسب العالي ويجب ألا تقل نسبة الكسب الأمامي مقارنة بالكسب الخلفي  -6

 .ل بديسي 20عن 
ن ستة أمتار في اتجاه العنصر البشري ع يجب عند تركيب الهوائيات ألا تقل المسافة الأفقية بينها وبين -7

 ى .ئيسالشعاع الر 
 .لا يسمح بتركيب الهوائيات أعلي الشرفات التي بدون سقف خراساني مسلح  -8
لا يسمح بتركيب الهوائيات فوق أسطح المباني المستغلة بالكامل كمستشفيات حتي لا يحدث تداخل موجي  -9

 .مع الأجهزة الطبية بالمستشفي 
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ضمانا لعدم الاقتراب من الهوائيات يتم غلق السطح بالكامل بباب مغلق أو يتم وضع سور غير معدني  -10
من جميع الاتجاهات علي مسافة ستة أمتار من مركز قاعدة البرج واثنين متر بالنسبة للصاري الموجود 

 .ية حافة المبني مع وضع إشارات تحذير  علي
عند تركيب المحطات بالمواصفات العالمية الخاصة بكثافة القدرة إلزام شركات التليفون المحمول  -11

 الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهوائيات طبقا لكل من : 
 (  ANSI) معهد المعايرات القومي الأمريكي ( )         ) منظمة الصحة العالمية ( 

 (  ICNIRPية للإشعاع الغير المتأين ( ) ) المفوضية الدول     (  IEC) اللجنة الدولية للتقنيات الكهربية ( ) 
 (  IEEE) الجمعية الدولية لمهندسي الكهرباء والالكترونيات 

مللي وات /  0.4علي ألا يزيد الحد الأقصي لكثافة القدرة الكهرومغناطيسية التي يتعرض لها الإنسان عن 
حديد نوع التقنية المستخدمة في كل وذلك لجميع التقنيات المستخدمة في شبكات التليفون المحمول مع ت 2سم

 .محطة أثناء القياسات 
إعدادي ( عن  –ابتدائي  –يجب ألا تقل المساقة الأفقية بين الهوائيات وسور مدارس الأطفال ) حضانة  -12

 .عشرين مترا وذلك لكونهم في مرحلة نمو تجعلهم أكثر حساسية 
لمعدل لاشتراطات تركيب المحطات الأساسية للتليفون يراجع في الاشتراطات السابق ذكرها : البروتوكول ا

 . المحمول )ماكروسيل(
ونظرا لكثرة شكاوي المواطنين ضد شركات المحمول خاصة فيما يتعلق بمخالفات تركيب المحطات وتجاوزها في 
بعض الأحيان لاشتراطات الأمان الواردة في البروتوكول ، وفي استجابة للشكاوي المتكررة أصدر أحد 

لي أسطح المباني في الحالات المحافظين قرارا بحظر تركيب محطات التليفون المحمول أو أيا من أجزائها ع
 الآتيه : 

إذا كان العقار قد تحرر بشأنه مخالفة من مخالفات البناء مالم يكن قد صدر من السطات المختصة قرار  أولا :
 .بالتجاوز عنها أو حكم قضائي نهائي بالبراءة أو حكم نهائي بإلغاء القرار الإداري الصادر بشأن المخالفة 

 . العقار قد صدر بشأنه قرار بالإزالة لأي من أجزائه أو التنكيس أو الترميمثانيا : إذا كان 
 إذا ترتب علي تركيب المحطة أو البرج أو الصاري تجاوز الارتفاعات المقررة بقانون الطيران المدني  ثالثا :

 ية :الشروط التالمحطات عند توفر كما تضمن القرار منح رؤساء الأحياء حرية إصدار التراخيص لل
صدور شهادة من مرفق الاتصالات متضمنة بيان تفصيلي بمكونات المحطة وأبعادها مرفقا بها رسم  -1

 .هندسي للمحطة 
 . المحطة وأنها مطابقة للبروتوكول اتصدور موافقة جهاز شئون البيئة واعتماده لبيان -2
 .محطة علي سطح المبني صدور موافقة كتابية من مالك المبني أو اتحاد الملاك أو الشاغلين بتركيب ال -3
 .صدور شهادة عن مهندس استشاري تفيد تحمل العقار انشائيا لتركيب المحطة  -4
 .موافقة إدارة الدفاع المدني والإطفاء بالمحافظة  -5
 .سداد رسوم فحص طلب ترخيص  -6
 .التقدم بطلب الترخيص للحي متي توفرت الشروط السابقة  -7
 .وأن يتم تجديد الترخيص سنويا  أن يصدر الحي ترخيصا سنويا بما تم تركيبه -8
لا يعتد بأية موافقات سابقة علي صدور الترخيص ولا يجوز توكيل التيار الكهربائي إلا بعد صدور  -9

 .الترخيص 
تركيبها قبل بدء  للحي المختص وذلك بالنسبة للمحطات السابق أن يتقدم أصحاب الشركات بطلب -10

 .العمل بهذا القرار للحصول علي ترخيص بها 
ذا ثبت تركيب محطة أو أي من أجزائها بالمخالفة لأحكام هذا القرار فعلي رئيس الحي أن يصدر قرارا إ -11

 . بإزالتها فورا
 د. صلاح الدين عبد الستار محمد .يراجع في ذلك : ) التليفون المحمول والتلوث الكهرومغناطيسي ( 

 الموقع الالكتروني 
Http://www.aun.edu.eg/arabic/mag/AG.htm 
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بناء علي ما سبق ذكره من أحكام في المطلب الأول من هذا المبحث ، أتناول الأحكام المتعلقة 
 بوضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة ، في هواء الأسطح علي النحو التالي : 

 رائط الأمن والسلامة التعدي في وضع ابراج المحمول المخالفة لش
وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة تعديا ، وفقا لتعريف التعدي ؛ لأن يعنبر 

وضع هذه الأبراج فيه تجاوز لما ينبغي أن يقتصر عليه ، والقائمون بذلك مجاوزون ما حد 
ما يجوز إذا لم يضر لهم ، وأمروا به ، وقد نص الفقه الإسلامي علي أن الانتفاع بالمباح إن

بما فيه الهواء ، وجاء فيه أيضا أنه لا يجوز الانتفاع ب (1)وهواء مر قو شمس ببأحد كالانتفاع 
ذا كان وضع أبراج المحمول علي هذا النحو يعتبر تعديا ، فلا شك ( 2) ضرر علي المسلمين ، وا 

أنه يوجب ضمان الأضرار الناتجة عن ذلك ، وفقا للشروط الخاصة بحكم الضمان في مسألة 
 التعدي في الانتفاع بسطح البناء ، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي : 

 .البناء التعدي بالتفريط أو الإفراط من المنتفع بسطح أولا : 
 .ثانيا : سراية عدوانه إلى ملك الغير 

ثالثا : التسبب في إتلافه ؛ حيث ينطوي وضع أبراج المحمول علي هذا النحو علي تقصـير فـي 
الالتزام بشروط الأمن والسلامة المنصوص عليها في البروتوكول المنظم لتركيـب هـذه الأبـراج ، 

المنظمة لهذا العمل ؛ لأن التقصير الموجب للضـمان أو التقصير في الالتزام بقرارات المسئولين 
يــر ، وســلامتهم فــي أمــوالهم ، لشــارع مــن رعايــة ، وتبصــر لحقــوق الغهــو مخالفــة مــا أوجبــه ا

الالتـزام بشـروط الأمـن والسـلامة  ولا شـك أن التقصـير فـي (3)وأنفسهم ، وسائر حقوقهم الأخـري
إلـي تسبب في ضرر انتقال القدر الزائد عن الحد المسموح به مـن الموجـات الكهرومغناطيسـية ي

ــا الاشــخاص المحيطــين ــه الإب ذا كــان الفق  ســلامي أوجــب الضــمان فــي حــاللبرج المخــالف ، وا 
ب الضـمان فـي حـال التسـبب و ررها إلي ملك الغير ، فإن وجشالتسبب في تعدي النار أو طيران 

ات الكهرومغناطيسية الزائدة عـن الحـد المسـموح بـه إلـي الأشـخاص المحيطـين في انتقال الموج
يكون من باب أولـي ؛ لأن حفـظ الـنفس مقـدم علـي حفـظ المـال ، ويؤكـد هـذا ، بالبرج المخالف 

لشرائط السلامة غيـر مأمونـة علـي العنصـر البشـري ، وفقـا لمفهـوم الضرر أن الأبراج المخالفة 
ــأن هــذه مــا ورد فــي البروتوكــول المــ ــه : ) علمــا ب ــث ورد في ــراج المحمــول ؛ حي نظم لتركيــب أب

ط مطابقــة المحطــات للاشــتراطات ر المحطــات يمكــن أن تكــون مأمونــه علــي العنصــر البشــري بشــ
 الموجودة تفصيليا في البند ثانيا ( .

                                                           

 . 439،  438، ص  6ر المختار بهامشه حاشية ابن عابدين جاجع في هذا : الدير ( 1)
حيث جاء فيه : " و ..... ليس له الانتفاع ... بما فيه  254، ص  6البيان في مذهب الإمام الشافعي ج( 2)

 .بما يضر به عليهم " الهواء ضرر علي المسلمين ... فكذلك ليس له الانتفاع ب
 . 328ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ص ( 3)
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وقد أكد بعض الباحثين المتخصصين في الهندسة الكهربائيـة علـي الأضـرار الناتجـة عـن وضـع 
المحمــول المخالفــة لشــرائط الأمــن والســلامة ؛ حيــث  يــري ضــرورة صــدور قــانون لحمايــة أبــراج 

المــواطنين مــن أخطــار التلــوث الكهرومغناطيســي بحيــث يتضــمن عقوبــات مشــددة فــي حــق مــن 
يتسببون في إصابة السكان بالأمراض المختلفة والخطيرة ، وأن التوسع في سوق المحمول فـي 

زيـد معـه احتمـالات الخطـر تت القاعديـة والمحطـات الصـغيرة و طامصر سوف يزيد من عدد المح
ة عـن مـصـادر عـن التـأثيرات الصـحية الناج ويؤكـد بحـث( 1) عـدم الالتـزام بالاشـتراطات ةفـي حالـ

ــات الســكنية  ــي التجمع ــي  –شــبكات التليفــون المحمــول ف ــاحثين المتخصصــين ف وهــو لأحــد الب
ي أن هنـاك كـم كبيـر مـن الأبحـاث العلميـة علـ –الصحة العامة والطب الوقائي وطب الصناعات 

المنشورة ، والممولة من قبل الحكومات ، والشركات الصناعية ، دلت بصـورة قاطعـة ، علـي أن 
موجــات ابــراج المحمــول لهــا تــأثيرات صــحية ســلبية ، وأن تــأثير الموجــات الكهرومغناطيســية 

دد هذه الموجـات ، وجرعتهـا الصادرة عن أبراج المحمول علي جسم الإنسان يعتمد علي شدة تر 
، فكلمــا زاد هــذان العــاملان كلمــا كــان التــأثير أشــد خطــورة ، وأن الحاجــة ماســة الأن لإجــراء 
البحوث الميدانية في محيط أبراج المحمول عن التأثيرات الصحية المرتبطة بهـا علـي السـكان ، 

ي حـدوث الإجهـاض ، وكذا في العقـدين القـادمين ذلـك ، لأن بعـض البحـوث الاكلينكيـة دلـت علـ
ا واضطرابات ضربات القلب ، واضطرابات النوم ، والتعب المزمن ، كل هذا يمكن أن يكون مؤشـر 

 . (2)نتيجة التعرض للموجات الصادرة عن أبراج المحمولمبدئيا لحدوث مشاكل صحية أكبر 
ذا نص الفقه الإسلامي علي وجوب الضمان بسبب التفريط في تأجيج النار في هـواء  السـطح وا 

علي نحو يضر بالجار ، فمن باب أولي يجب الضمان بسبب التفريط في وضـع أبـراج المحمـول 
المخالفــة فــي هــواء الأســطح علــي نحــو يضــر بالجــار وذلــك ؛ لأن النــار يمكــن إداركهــا بــالحس 
وبالتــالي يمكــن مواجهتهــا ، بخــلاف الموجــات الكهرومغناطيســية الخارجــة فــي الجــو مــن ابــراج 

الفـــة لشـــرائط الأمـــن والســـلامة فـــلا يمكـــن إدراكهـــا بـــالحس ، وبالتـــالي لا يمكـــن المحمـــول المخ
 .مواجهتها ، فالخطر واقع لا محالة بسبب وضع هذه الأبراج 

                                                           

 .التليفون المحمول والتلوث الكهرومغناطيسي ، د. صلاح الدين عبد الستار محمد ( 1)
 الموقع الالكتروني 

http://www.aun.edu.eg/arabic/mag/a6.htm 
 

فـي التجمعــات الســكنية د. أحمـد محمــد محمــود  التـأثيرات الصــحية الناجمـة عــن شــبكات التليفـون المحمــول( 2)
 نى .الحا

 الموقع الالكتروني 
http://www.aun.edu.eg/arabic/mag/mag5/a2.htm 
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ذا وجب ضمان الأضرار الناتجة عن وضع ابراج المحمول المخالفة بشرائط الأمن والسلامة وجـب  وا 
ار سـدا لـذرائع الفسـاد ، وهـذا المنـع أكـده الفقـه من باب أولي منع هذه الأبراج ؛ تجنبـا لهـذه الأضـر 

 الإسلامي من خلال ما يلي :

أولا : منع المنتفع بسطح البنـاء مـن الصـعود إليـه إذا أضـر بغيـره مـن الجيـران حتـي يـزول هـذا 
الضرر ، فقد جـاء فـي فقـه المالكيـة مـا يـدل علـي منـع المـؤذن مـن الصـعود علـي المنـارة فـوق 
سطح المسجد تجنبا لاحتمـال معاينـة حرمـات الجيـران ولـو بغيـر قصـد ويسـتثني مـن هـذا الحكـم 

 حالتان : 
أن تكون الدور المجاورة للمنارة بعيدة بعدا كثيرا لا تتبين معه الاشخاص ، والهيئـات  -ولي :الأ 

: فالمسجد يجعل  (1)، ولا الذكران من الإناث ، جاء في كتاب البيان والتحصيل : " قيل لسُحْنون
لدور منع ر المسجد فيريد أهل افيه المنارة فإذا صعد المؤذن فيها عاين ما في الدور التي تجاو 

بعض الدور علي البعد مـن المسـجد لكـون بيـنهم الفنـاء  المؤذنين من الصعود فيها وربما كانت
الواسع والسـكة الواسـعة قـال : يمنـع مـن الصـعود فيهـا والرقـي عليهـا لأن هـذا مـن الضـرر وقـد 
نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الضرار قال محمد بـن رشـد : هـذا صـحيح علـي أصـل 

مالك في أن الاطلاع من الضرر البين الذي يجب القضاء بقطعه ... والاطلاع علي حـرم  مذهب
صية وسـواء كانـت الـدور علـي القـرب أو البعـد إلا عالناس محظور ولا يحل الدخول في نافلة بم

 . (2) تبين معه الاشخاص والهيئات ولا الذكران من الإناثسأن يكون البعد الكثير الذي لا ي
أن يجعـل للمنـارة سـاتر مـن كـل جهـة يمنـع مـن الاطـلاع علـي الجيـران جـاء فـي كتـاب الثانية : 

الشرح الصغير : " بخلاف المنارة التي يشرف من صعد عليها للأذان علي الجار فإنه يمنع ولو 
جاء في كتاب ، حاشية الصاوي علي الشرح الصغير  (3)كانت المنارة قديمة لأن الأذان يتكرر " 

المنارة محل منع الصعود عليها ما لم يجعل لها سـاتر مـن كـل جهـة يمنـع مـن  : " قوله بخلاف
ذا منــع أمــر مــن الأمــور المتعلقــة بالــدين مؤقتــا ؛ تجنبــا لضــرر  (4)الاطــلاع علــي الجيــران "  ، وا 

                                                           

روان يـقالن حبيـب بـن حسـان بـن هـلال المـالكي قاضـي بـالإمام العلامة فقيه المغرب أبو سعيد عبد السـلام ( 1)
، وانتهـت إليـه رئاسـة العلـم ، تـوفي سـنة أربعـين  تحريـر المـذهبفى وصاحب المدونة ، ساد أهل المغرب 

 .ومائتين 
 .م(2006هـ( )1427القاهرة ، د ط  ، ) –، دار الحديث  465،  462، ص  9سير أعلام النبلاء للذهبي ج

 

 . 412،  411، ص 1البيان والتحصيل ج( 2)
 .487، ص  3الشرح الصغير ج( 3)
 .488، ص  3حاشية الصاوي علي الشرح الصغير ج( 4)
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الجيــران ، فمنــع أمــر مــن الأمــور المتعلقــة بالــدنيا وهــو وضــع أبــراج المحمــول المخالفــة لشــرائط 
 هواء الأسطح يكون من باب أولي .الأمن والسلامة في 

ر بجيرانـه ؛ حيـث روي ضإقامة برج يتخذ فيه الحمام إذا أثانيا : منع المنتفع بسطح البناء من 
 بن الإمام مالك في هذا الشأن : "  من أمر الناس اتخاذ الأبراج لكن هذا إذا لم يضر بغيره " 

ذا منعت أبراج الحمام علـي  مـن الطـائر  زتجنبـا لضـرر الجيـران ؛ لأن التحـر  سـطح المبـاني ؛أوا 
 سر جدا منعت من باب أولي ابراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة لسببين :عأمر مت

أن ضــرر ابــراج الحمــام بــلا شــك أخــف مــن ضــرر أبــراج المحمــول المخالفــة ، لأن الضــرر  الأول :
ذا منـع الضـرر الأخـف منـع و ان الأخير أشد لما فيه من خطورة شديدة علي صحة الإنسـ ا 

 .الضرر الأشد من باب أولي 

لموجات بامن الطائر المدرك بالحواس أمر متعسر جداً ، فما بالنا  زإذا كان التحر  الثاني :
الكهرومغناطيسية التي تطير من أبراج المحمول المخالفة في الجو دون إدراك أو 

حفظ المال وضرر بمساس  براج الحمام فيهأإحساس ، يضاف إلي ذلك أن ضرر 
وحفظ النفس مقدم علي حفظ براج المحمول المخالفة فيه مساس بحفظ النفس أ

 .المال
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 المبحث الثاني

وضع معروضات المحلات التجارية في هواء الطريق العام عرضا وارتفاعا علي نحو يضر 
 بالمارة في ميزان الفقه الإسلامي

صحاب ة داخل المدن ظاهرة تتعلق بقيام أالمزدحمة بالمار تنتشر في كثير من الشواع العامة 
المشروع ؛ حيث يقومون بتعليق معروضات محلاتهم المحلات التجارية بتجاوز حدود الانتفاع 

 في هواء الطريق العام ، عرضا ، وارتفاعا ، ولا شك أن هذا يضر بحقوق المارة في أمرين : 
المرور بيسر وسهولة ؛ حيث يتعذر عليهم هذا المرور ؛ بسبب ما يوضع في هواء  الأول :

 الطريق عرضا ، وارتفاعا . 
المرور في أمن وأمان ؛ حيث يتعرض المارة لسقوط شئ من الأشياء الموضوعة في الثاني : 

حام ، هواء الطريق عرضا ، وارتفاعا ، أو الاصطدام بهذه الأشياء ، في ظل التكدس ، والازد
مما يعرض سلامتهم للخطر ، وتتفاقم هذه المشكلة في ظل عياب هيبة الدولة ، أو تأخرها في 
اتخاذ اللازم تجاه هذه السلوكيات المخالفة ، سواء كان موقف الدولة بالتوجيه ، أو المنع ، أو 

 الإزالة . 
 هذا وأتناول هذا المبحث في مطلبين : 
 العام ضارا بالمارة في الفقه الإسلامي في هواء الطريق المطلب الأول : حكم وضع ما يحصل 

 وأتناول هذا المطلب في فرعين : 
حكم إخراج الجناح أو الساباط أو الميزاب إلي هواء الطريق النافذ علي نحو  الفرع الأول :

 .يضر بالمارة في الفقه الإسلامي 
حكم ضمان ما يتولد عن إخراج الجناح أو الساباط أو الميزاب إلي هواء الطريق الفرع الثاني : 

 .في الفقه الإسلامي  النافذ

المطلب الثاني : حكم تعليق معروضات المحلات التجارية في هواء الطريق العام علي نحو 
 .يضر بالمارة في الواقع المعاصر في ضوء نصوص الفقه الإسلامي 
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 المطلب الأول

 حكم وضع ما يحصل في هواء الطريق العام ضارا بالمارة في الفقه الإسلامي

 
 وأ عناول هذ   معطل  في فرعين : 

 

 الفرع الأول :

حكم إخراج الجناح أو الساباط أو الميزاب إلي هواء الطريق النافذ علي نحو يضر 
 بالمارة في الفقه الإسلامي

 

 الفرع الثاني :

حكم ضمان ما يتولد عن إخراج الجناح أو الساباط أو الميزاب إلي هواء الطريق 
 في الفقه الإسلامي النافذ
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 الفرع الأول 

حكم إخراج الجناح أو الساباط أو الميزاب إلي هواء الطريق النافذ علي نحو يضر بالمارة في 
 الفقه الإسلامي

كان الوضع علي نحو  في هواء الطريق النافذ إذااتفق الفقهاء علي أنه لا يجوز إخراج ما يحصل 
بما لما لا يجوز إخراجه إلي هواء الطريق النافذ علي هذا النحو وقد مثل الفقهاء ،  (1)يضر بالمارة

 : يلي
 
 

                                                           

حيث جاء فيه : " ومن أخرج إلي  142ص  6يراجع في هذا المعني عند الأحناف : تبين الحقائق ج( 1)
إن كان الإحداث يضر بأهل الطريق  –رحمه الله  –الطريق العامة ... ميزايا ... فقد قال شمس الأئمة 

ذا أضر  لاة والسلام : " لا ضرر ولا ضرار " صبالمارة لا يحل له لقوله عليه الفليس له أن يحدث ذلك ... وا 
، ص  6، وفي نفس المعني : الدر المختار بهامشه حاشية ابن عابدين ج 395ص  8، والبحر الرائق ج

، دار إحياء التراث  651، ص  2، ومجمع الأنهر ج 265ص  6، وبدائي الصنائع ج 593،  592
 .العربي ، د ط ، دت 

حيث جاء فيه : " ومحل جواز الروش والساباط ما لم يضر  487 ص 3المالكية : الشرح الصغير ج وعند
لا منعا ولذا قال إلا لضرر  بالمارة في النافذة وغيرها بأن رفعا رفعا بينا عن رؤوس الناس والإبل المحملة وا 

حيث جاء فيه : " لا يمنع من أحدث روشن وهو الجناح الذي  61، ص 6المارة " ، وشرح مختصر خليل ج
 . 313، ص  5خص في حائطه إذا كان لا يضر بالمارين وكانت السكة نافذة " ، والذخيرة جيخرجه الش

حيث جاء فيه : " قاعدة : حكم الأهوية حكم ما تحتها ... ومقتضي هذه القاعدة ... أن يمنع إخراج الرواشن 
 .لأنها في هواء الشارع الذي يمنع فيه الاختصاص ... لنفي الضرر " 

ذا أش 204، ص  16لحاوي جوعند الشافعية ا ع من داره جناحا علي طريق نافذة جاز إذا لم ر حيث جاء : " وا 
،  أضر"يضر بمار ولا مجتاز وكذلك إذا أراد إخراج ساباط يمده علي عرض الطريق أمكن إن لم يضر ومنع إن 

ي ، د ط ، د ، دار إحياء التراث العرب 199،  197، ص  5وفي نفس المعني : تحفه المحتاج لابن حجر ج
 .م( 1984هـ() 1404، دار الفكر ، د ط ، ) 393،  392، ص  4ت ، ونهاية المحتاج للشافعي الصغير ج

ن أراد إخراج روشن أو جناح إلي شارع نافذ يضر بالمارة فيه لم  254ص  6والبيان ج حيث جاء فيه : " وا 
ه بما فيه " ولأنه ليس له الانتفاع بالعرص ريجز فإن فعل قلع لقوله صلي الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرا

 .بما يضر به عليهم " الهواء ها دكه فكذلك ليس له الانتفاع بيبنى فيضرر علي المسلمين بأن 
ازيب إلي الطريق الأعظم ... يحيث جاء فيه : " ولا يجوز إخراج الم 375، ص  4وعند الحنابلة : المغنى ج

بين غيره بغير إذنه فلم يجز ، كما لو كان الطريق غير نافذ ؛ ولأنه لأن هذا تصرف في هواء مشترك بينه و 
يضر بالطريق وأهله فلم يجز ، كبناء دكه فيها ، أو جناح يضر بأهلها ، ولا يخفي ما فيه من الضرر " ، وفي 

 . 119ص  2نفس المعني : الكافي في فقه الإمام أحمد ج
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، أو الخارج إلي هواء  (1) الجناح ويسمي روشنا وهو : الخشب البارز إلي هواء الطريق أولًا :
، أو الخشب المركب في الجدار الخارج إلي هواء الشارع ، من  (2) الطريق من نحو الخشب

 . (3) غير وصول إلي الجدار المقابل
هواء ل، أو هو المستوفي ( 4) الساباط : وهو المستولي علي هواء الطريق علي حائطين ثانيا :

 . (5)الطريق كله علي حائطين 

نبوبة من الحديد ونحوه تركب في جانب أ، وهو ( 6) ريق: ما يخرج إلي هواء الط ثالثا : الميزاب
 . (7)البيت من أعلاه لينصرف منها ماء المطر المتجمع

ويترتب علي عدم جوزا ما يحصل في هواء الطريق العام في حال الإضرار بالمارة وجوب 
 .( 10) ، ويتولاها إن كانت فتنة (9)، ويأمر بها الحاكم  (8)إزالته

فهو قول  لىإلي دليل نقلي ، وآخر عقلي ، أما الدليل النق وقد استند الفقهاء في ذلك الحكم
 .( 11) ضرار ولا ضرار "لا : "  -صلي الله عليه وسلم  –النبي 

                                                           

، دار الكتاب الإسلامي ، د ط ، د ت ، حيث  219، ص  2سنى المطالب جأر علي ( حاشية الرملي الكبي1)
 . به إبراز الخشب إلي هواء الطريق " فيها :" قوله : إشراع جناح المرادجاء 

م( حيث جاء 1995هـ( )1415، دار الفكر ، د ط  ، )  99، ص  3حاشية البيجرمي علي الخطيب ج ( 2)
 . هواء الطريق " فيها : " قوله : وهو الخارج أي إلي

 .، دار إحياء التراث العربي ، د ط ، د ت  198، ص  5حاشية ابن قاسم العبادي ج( 3)
 . 119، ص  2الكافى في فقه الإمام أحمد ج( 4)
 . 373، ص  4المغنى ج( 5)
، دار الفكر ، د ط ،  66، ص  3: الفتاوي الفقهية الكبري ) فتاوي ابن حجر ( ج ( راجع في هذا المعنى6)

 . م(1983هـ( )1403)
 . 391ص  1المعجم الوسيط ج( 7)
، والإقناع للخطيب الشربيني  171، ص  3يراجع في هذا المعني عند الشافعية : مغنى المحتاج ج  ( 8)

 2نابلة شرح منتهي  الإرادات ج، وعند الح 254ص 6، والبيان ج 45ص  8، والحاوي ج  101ص 3ج
 . 355،  354ص  3، ومطالب أولي النهي ج 407،  406، ص  3، وكشاف القناع ج 149ص 

، وعند الحنابلة : كشاف  11/463، والبيان  45ص 8يراجع في هذا المعني : عند الشافعية الحاوي ج ( 9)
ر إلزامه بإزالته حتى يزول كان علي ولاة الأمو  حيث جاء فيه : " فإن لم يفعل 406ص  3القناع ج
 . 355، ص  3" ، ومطالب أولي النهي جالضرر

، والإقناع للخطيب  219، ص  2المطالب ج علي أسنى يراجع في هذا المعني : حاشية الرملي الكبير( 10)
 . 393، ص  4، ونهاية المحتاج ج 171، ص  3، ومغنى المحتاج ج 101، ص  3الشربيني ج

 2أخرجه الحاكم في المستدرك ، وقال عنه : هذا حديث صحيح الاسناد علي شرط مسلم ، ولم يخرجاه ج( 11)
هـ( 1411، تحقيق مطصفي عبد القادر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولي ، )66ص 

 .م( 1990)
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وقد دلت أقوال العلماء في مدلول هذا الحديث علي أنه من صور الضرر المحرم شرعا أن 
يجتمع في فعل الإنسان أمران ، هما : منفعة لنفسه ، وضرر علي غيره ، وهو ما يتحقق 
بالفعل في إخراج ما يحصل في هواء الطريق العام علي نحو يضر بالمارة ، جاء في المنتقي : 

 (1)د الإنسان به منفعة لنفسه وكان فيه ضرر علي غيره " " الضرر هو ما قص
العقلي فبيانه أن يخرج شيئا في هواء الطريق العام علي نحو يضر بالمارة لا الدليل وأما 

؛ لأنه تصرف في هواء مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه فلم يجز  (2)يتصرف في ملكه الخاص
، وقياسا علي قرار الطريق ، فكما لا يجوز الانتفاع به بما  (3)، كما لو كان الطريق غير نافذ

هواء الطريق بما فيه ضرر عليهم ، بجامع ـفيه ضرر علي المسلمين ، لا يجوز الانتفاع ب
، وربما سقط الموضوع في هواء الطريق علي المارة فيه ، أو يسقط منه شئ ( 4) التعدي في كل

س الناس ، ويمنع مرور الدواب بالأحمال ، و دم رؤ ، وقد تعلو الأرض بمرور الزمان ، فيص
ضي إلي الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في ف، وما ي شىويقطع الطريق إلا علي الما

 . (5)وقوعه علي ما من يمر فيها  ىل إلي الطريق يخشابتدائه ، كما لو اراد بناء حائط مائ
 ما يعتبر به الضرر المانع من إخراج ما يحصل في هواء الطريق النافذ 

ا يحصل في هواء الطريق اختلف الفقهاء في تحديد ما يعتبر به الضرر المانع من إخراج م
، ( 7) ، أو عادة الشارع( 6) ذكر بعض الفقهاء ضابطا عاما لهذا الضرر هو عرف البلدالنافذ ، ف

                                                           

،  ىسلحكام للطرابل، ومعين ا 348، ص  2، وفي نفس المعني : تبصرة الحكام ج 40ص 6ي ج( المنتق1)
،  5، ونيل الأوطار للشوكاني ج 206ص  5، دار الفكر ، د ط ، دت ، وحاشية الجمل ج 212ص 
حاشية البيجرمي علي شرح الخطيب و م( ، 1993هـ( )1413، دار الحديث ، الطبعة الأولي ، ) 312ص
، ص  13للعيني ج، والبناية شرح الهداية  336، ص  1، والبيان والتحصيل ج 101،  100، ص  3ج

 .م( 2000هـ( )1420، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولي ) 231
:"ولأن الحق  ة،حيث جاء فيه فيما يتعلق بهذه المسأل219، ص 2المطالب ج ىيراجع في هذا المعني : اسن( 2)

 .ليس له خاصة" 
 . 375، ص  4يراجع في هذا المعني : المغني ج( 3)
ن أراد إخراج روشن أو جناح إلي شارع ،254،ص 6البيان في مذهب الإمام الشافعي ج( 4) حيث جاء فيه : " وا 

ة بما فيه ضرر علي المسلمين بأن يبني فيها صلأنه ليس له الانتفاع بالعر نافذ يضر بالمارة فيه لم يجز...
  .375،ص4ني جغالم:نيعوفي نفس الم،بما يضر به عليهم"الهواء له الانتفاع بكة فكذلك ليس د

 . 374،  373، ص  4يراجع في هذا المعني : المعني ج( 5)
و ... حد ضرره ... عندي ... يجب أن ، حيث جاء فيه :" 204، ص  16ا الحاوي للماوردي جذيراجع في ه( 6)

 .موجود فيه "ما عداه إذا كان غير يكون معتبرا بأحوال البلاد لأن عرف كل بلد أولي أن يكون معتبرا من عرف 
كان  وجاء فيه أيضا: " فأما حدا ما يضر مما لا يضر فمعتبر بالعرف والعادة ومختلف باختلاف البلاد ... فإن

والعماريات وذلك أعلي ما يجتاز في الطرقات فحد الإضرار  سد قد تجتاز في طرقه الجمال التي عليها الكبائالبل
ن أمكن  اجتياز الكبائس والعماريات تحتهأن لا يمكن  كان البلد مما لم تجر اجتيازها فليس بمضر ، فإن وا 
س والعماريات أن تجتاز فيه وجرت عادة الجمال المحملة أن تجتاز فيه فحد الإضرار : أن لا يمكن عادة الكبائ

ن لم تجر عادة البلد بإجتياز الجمال المحملة  ن أمكن فليس بمضر ، وا  فيه اجتياز الجمال المحملة تحته وا 
ضرار فيه أن لا يمكن اجتياز الفرسان تحته فإن أمكن فليس بمضر لإت عادة الفرسان بالاجتياز فيه فحد اوجر 

ن لم تجر جتياز الرجل التام إذا كان علي عادة البلد باجتياز الفرسان فيه فحد الإضرار فيه أن لا يمكن ا ، وا 
 . 47،  46،  45، ص  8سه حمولة مستعلية " الحاوي جرأ
، حيث جاء فيه : " وأما كيفية الضرر  255، ص  6يراجع في هذا البيان في مذهب الإمام الشافعي ج( 7)

ن ذلك معتبر بالعادة في ذلك الشارع ، فإن كان شارعا لا تمر فيه القوافل والجيوش والركبان فيشترك  وا 
فيه الجيوش والقوافل  ، فإن كان الشارع تمر منتصباأن يكون الجناح عاليا ، بحيث يمر بالماشي تحته 

 .والركبان اشترط أن يكون الجناح عاليا ، بحيث يمر فيه الراكب علي الدابة " 
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الصور ما ذكره المالكية من اصة لما لا يضر بالمارة ، ومن هذه وذكر البعض الآخر صورا خ
،  (1)اشتراط أن يكون الشئ الموضوع في هواء الطريق العام مرفوعا رفعا بينا عن رءوس المارة

، وما ذكره الشافعية من اشتراط أن يمر الماشي منتصبا ،  (3) ، والمار راكبا(2)والإبل المحملة 
ويشترط مع هذا أن من غير احتياج إلي أن يطأطئ رأسه ؛ لأن ما يمنع ذلك إضرار حقيقي ، 

يكون علي رأسه الحمولة العالية ، سواء كانت الطريق واسعة ، ام ضيقة ، لا تمر فيها القوافل 
من غير نكير ، أو ألا يضر الموضوع في هواء الطريق  لإطباق الناس علي فعله، والفوارس ؛ 

، وما  (4) بالمحمل مع مظلة علي البعير ، إن كانت الطريق واسعة تمر فيها القوافل والفوارس
، أو ألا  (5)ذكره الحنابلة من اشتراط ألا يجعل الموضوع في هواء الطريق الراكب يحنى رأسه 

الجمل العالي عند المرور ، أو  (6)يؤدي إلي سقوط عمامته ، أو شج رأسه ، أو ألا يكسر قتب 
، ويدل هذا الكلام دلالة قاطعة علي اشتراط ألا يؤثر الموضوع في  (7) ألا يمنع الجمل المحمل

 شك أن هواء الطريق العام علي حق المارة في المرور بيسر وسهولة ، وفي أمن وأمان ، ولا
يق والشوارع ، ودفعا للض إعتبار الضرر بالعرف والعادة أدلي ؛ لأن ذلك يختلف بإختلاف البلاد

 والحرج والمشقة عن الناس .
 
 
 
 

  

                                                           

 . 172، ص  5يراجع في هذا المعني : مواهب الجليل ج ( 1)
 . 487، ص  3يراجع في هذا المعني : الشرح الصغير ج ( 2)
 .146ص  7والإكليل ح، والتاج  328ص  6يراجع في هذا المعني : منح الجليل ج ( 3)
، ومغنى  136،  135ص  3، والغرر البهية ج 219، ص  2ى المطالب جنس(  يراجع في هذا المعني : أ4)

، والإقناع في حل ألفاظ  393،  392، ص  4، ونهاية المحتاج ج  171،  170، ص  3المحتاج ج
، دار الفكر ، د ط ،  100، ص  3ج –يهامشه حاشية البيجرمي  –شجاع للخطيب الشربيني 

 .م( 1995هـ( )1415)
 .406، ص  3، وكشاف القناع ج 355، ص  3يراجع في هذا المعني : مطالب أولي النهي ج( 5)
 .القتب : رحل صغير علي قدر السنام  ( 6)

، تحقيق أحمد عبد الغفور ، دار العلم للملايين ،  198، ص  1ارابي جفالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لل
 .م( 1987هـ( )1407بيروت ، الطبعة الرابعة ، )

 . 355، ص  3مطالب أولي النهي ج( 7)
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 الفرع الثاني
حكم ضمان ما يتولد عن إخراج الجناح أو الساباط أو الميزاب إلي هواء الطريق النافذ في 

 الفقه الإسلامي

، علي ضمان ما يتولد  (4) ، والحنابلة (3)، والشافعية (2)، والمالكية  (1) فقهاء الحنفية اتفق
لكن اختلفت أنظارهم ارا بالمارة ، من حيث المبدأ ، و عن إخراج ما يحصل في هواء الطريق ض

 في الأحكام المتعلقة بالضمان علي النحو التالي : 
 مذهب الحنفية : 

عن سقوط ما يحصل في هواء الطريق النافذ ، بين يري الحنفية التفرقة في ضمان ما يتولد 
في وضع هذا ون الضمان ؛ لعدم التعدي ، فلا يوجب الإصابة بالطرف الداخل في حائط الملك

بون الضمان ؛ للتعدي في لطرف الخارج عن حائط الملك ، فيوجصابة باالطرف ، وبين الإ
الإصابة يعلم من أي طرف حدثت وضع هذا الطرف ، وذلك يشغل هواء الطريق العام ، فإن لم 

في حال ، وعدم وجوبها في حال ة الدي، وذلك ؛ لوجوب كل  وجب نصف الدبة ؛ استحسانا
 . ( 5) ينب، فيتوزع الضمان علي الأحوال ؛ ليتحقق معنى النظر من الجان أخرى

                                                           

حيث جاء فيه : " إذا مات إنسان بسقوط ...  143ص  6ن الحقائق جييراجع في هذا عند الحنفية : تبي( 1)
عاقلة من أخرجه إلي الطريق لأنه متسبب لهلالكه متعد في إحداث ما يتضرر به ميزاب ... فديته علي 

المارة بإشغال هواء الطريق به أو بإحداث ما يحول بينهم وبين الطريق " ، وفي نفس المعنى : البحر 
 . 51، ص  27، والمبسوط ج 396، ص  8الرائق ج

، حيث جاء فيه : " وأما لو مال وأنذر  357، ص  4يراجع في هذا عند المالكية : حاشية الدسوقي ج( 2)
وسقط علي شئ فأتلفه فإنه صاحبه وأشهد عليه بالإنذار وأمكن تدارك إصلاحه لاتساع الزمان فلم يصلح 

 .ية والمال " يضمن الد
ن أخرج ميزايا من داره إلي حي 464، ص  11يراجع في هذا عند الشافعية : البيان ج( 3) ث جاء فيه : " وا 

الشارع ... فـ..سقط علي إنسان فقتله أو بهيمة فقتلها فـ ... في الجديد يجب ضمانه ... لأنه ارتفق 
، ص  16بهواء طريق المسلمين فإذا تلف به إنسان وجب عليه ضمانه " وفي نفس المعنى : الحاوي ج

" الجدار المركب علي الروشن في هواء الشارع كما هو الواقع في ، وجاء في فقه الشافعية أيضا :  205
غالب الميازيب فإنه ينبغي ضمان التالف بهذا الميزاب مطلقا إذ هو تابع للجدار والجدار نفسه يضمن ما 

 .تلف به لكونه في هواء الشارع " 
 م( 1984هـ( )1404، دار الفكر ، د ط  ) 357، ص  7، وحاشية الرشيدي ج 84، ص  5حاشية الجمل ج

جاء فيه : " ويضمن من ... أخرج  ، حيث 407، ص  3يراجع في هذا عند الحنابلة : كشاف القناع ج( 4)
جناحا أو ساباطا أو ميزابا لا يجوز له ما تلف به من نفس أو طرف أو مال لتعديه به " ، وفي نفس 

 . 430،  429ص  8المعني : المغنى ج
حيث جاء فيه : " فإن سقط الميزاب ... فإن أصاب ما  7، ص  27المبسوط ج يراجع في هذا المعنى :( 5)

كان منه في الحائط رجلا فقتله فلا ضمان فيه علي أحد لأنه إنما وضع ذلك الطرف من الميزاب في ملكه ، 
ن أصابه ما كان خارجا منه عن الحائط فالضمان علي الذي  حداث شئ في ملكه لا يكون تعديا ، وا  وا 

نه متعد في ذلك الطرف فإنه شغل به هواء الطريق فإن لم يعلم أيهما أصابه ففي القياس لا شئ وضعه لأ 
ن أصابه الطرف الخارج فهو ضامن والضمان  عليه لأنه إن كان أصابه الطرف الداخل لم يضمن شيئا وا 

صف لأنه في مته ثابت يقينا وفي الإشغال شك ، وفي الاستحسان هو ضامن للنذبالشك لا يجب لأن فراغ 
حال هو ضامن للكل وفي حال لا شئ عليه فيتوزع الضمان علي الأحوال ليتحقق به معني النظر من 

ومجمع الأنهر  ، 143ص  6الحقائق ج ن، وتبيي 279ص  7الجانبين " وفي نفس المسألة : البدائع ج 
 . 595،  594، ص  6تار جختار علي الدر المح،  ورد الم 652، ص  2ج
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بوضع ما يحصل في  -ولا يختلف الحكم بالضمان عند الحنفية لو باع من تسبب في التلف
ملكه بعد ذلك ، لأنه متعد في وضع ما يشغل هواء  –هواء الطريق العام ضارا بالمارة 

بما أحدثه ، فبقي ، وبالبيع لم ينسخ حكم فعله ؛ لأنه لم ينزع الموضع الذي شغله  (1)الطريق
؛ بدليل أنه لو وضع الجناح في غير ملكه كان ضامنا لما تلف به ، فلما  (2)ضامنا علي حالة

 (3)كان عدم الملك لا يمنع انعقاد سبب الضمان ، فكذلك لا يمنع بقاءه
مان في هذه المسألة عدم الحصول علي إذن الإمام ، حيث هذا ويشترط الحنفية لوجوب الض

لمارة متعديا ؛ بذلك ، فإن فعل ذلك بإذن يكون من وضع شيئا في هواء الطريق العام ضارا با
، وهذا  (4)الإمام فلا ضمان ؛ لعدم التعدي ، حيث فعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة 

 .  (5) ضرار بالعامةلإالإذن مقيد بعدم ا
 مذهب المالكية : 

سقوط الميزاب ما يشترط للضمان في مسألة الجدار  ةيشترط المالكية لوجوب الضمان في مسأل
 ؛ حيث اشترطوا لذلك ما يلي : 

 أولا : ميلان الميزاب  
 لاح والإشهاد علي الإنذار صثانيا : إنذار صاحبه بالإ

 ثالثا : مضي الوقت الكافي للإصلاح ، 
 (6)رابعا : تقتصير المعتدي في الإصلاح مع التمكن من ذلك

 
 
 

                                                           

، والعناية شرح  143، ص  6ين الحقائق جي، وتب 14، ص  27في هذا المعني : المبسوط ج يراجع( 1)
 595، ص  6، دار الفكر ، د ط ، د ت ، وحاشية ابن عابدين ج  309، ص  10الهداية للبابرتي ج

،  6، وتبيين الحقائق ج  595، ص  6، ورد المحتار ج 7، ص  27يراجع في هذا المعني : المبسوط ج( 2)
 . 309ص  10، العناية شرح الهداية ج 143ص 

 595، ص  6، ورد المحتار ج 7، ص  27يراجع في هذا المعني : المبسوط ج( 3)
،  109ص  2، ورد الحكام شرح غرر الأحكام ج  652، ص  2يراجع في هذا المعني : مجمع الأنهر ج( 4)

 .595، 594ص  6تار ج ح، ورد الم110
حيث جاء فيه :" لكن إنما يجوز الإذن إذا لم  594ص  6المحتار علي الدر المختار جيراجع في هذا : رد ( 5)

 .يضر بالعامة "
حيث جاء فيه : " كسقوط ميزاب (   356ص  4يراجع في هذا المعنى : عند المالكية : الشرح الكبير ج( 6)

در ومثله الظلة قال متخذ للمطر علي شئ فأتلفه من نفس أو مال فلا ضمان علي ربه أصلا مطلقا بل ه
ص  9المصنف : ينبغي أن يقيد عدم الضمان بما في مسألة الجدار " وفي نفس المعنى : منح الجليل ج

، وجاء في حاشية العدوي قوله : " ومثله الظلة  112،  111، ص  8، وشرح مختصر خليل ج  367
 4اء في حاشية الدسوقي ج، وج 112ص  8ة ومثل ذلك الروشن والساباط " حاشية العدوي جسقيفأي ال
تعليقا علي ما جاء في الشرح الكبير : " قوله : ينبغي عدم الضمان أي في مسألة  357،  356ص 

سقوط الميزاب قوله : بما في مسألة الجدار أي بما إذا انتفي بعض الشروط المعتبرة في الضمان في 
زاب أو أنه مال ولم يحصل إنذار لصاحبه مسألة الجدار بأن يقال عدم الضمان هنا حيث انتفي ميلان المي

شهاد عليه بذلك أو مال وحصل الإنذار لكن لم يمكن تدارك إصلاحه بأن سقط قبل مضي زمن يمكن فيه  وا 
التدارك ، وأما لو مال وأنذر صاحبه وأشهد عليه بالإنذار وأمكن تدارك إصلاحه لا تساع الزمان فلم يصلح 

  .دية والمال "وسقط علي شئ فأتلفه فإنه يضمن ال
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 مذهب الشافعية : 
يفرق الشافعية في ضمان التلف الحاصل بسقوط ما يحصل في هواء الطريق النافذ بدون إذن 

الميزاب أو الروشن أو الجناح ، بأن سقط الجزء الداخل في الملك والجزء  عبين سقوط جمي
 الخارج عنه في هواء الطريق علي إنسان فقتله ، فيوجبون في هذه الحالة نصف الضمان

نصف الدية ( ؛ لأن الهلاك حصل بما وضع في الملك وهو غير مضمون ؛ لعدم التعدي ،  )
وما وضع في هواء الشارع وهو مضمون ؛ للتعدي ، فانقسم الضمان عليهما ، وسقط ما قابل 
مافي الملك ، ووجب ما قابل ما في هواء الشارع وبين سقوط البعض فقط ، وهو الجزء الخارج 

( ية ) كل الضمان لدصل في هواء الشارع علي إنسان فقتله فيوجبون جميع اعن الملك ، والحا
  (1) هواء الشارع بشرط السلامة؛ لأنه إنما يجوز له الارتفاق بـ

 مذهب الحنابلة : 
ذهب الحنابلة إلي وجوب الضمان مطلقا في مسألة التلف بسبب سقوط الميزاب أو الجناح أو 

النافذ ، واشترطوا لذلك عدم الحصول علي إذن الإمام ، مع  الساباط الموضوع في هواء الطريق
،  (2)بسبب الشئ الخارج إلي هواء الطريق فتقييده بعدم الإضرار بالمارة ، وذلك لحصول التل

إلي الطريق  مائلاً  اً حائط ىبنوقاسوا وجوب الضمان في هذه المسألة علي وجوبه فيما لو 
فأتلف شيئا ، أو أقيمت خشبة في الملك مائلة إلي الطريق فأتلفت شيئا بجامع التعدي في كل 

                                                           

ن أخرج جناحا أو  464،  463ص  11يراجع في هذا عند الشافعية : البيان ج ( 1) حيث جاء فيه : " وا 
روشنا إلي الشارع ... فـ ... وقع علي إنسان فقتله نظرت : فإن لم يسقط شئ من طرف الخشب المركبة 

قضت من الطرف الخارج عن الحائط فوقعت علي إنسان فقتلته وجب علي عاقلته جميع نعلي حائطه بل ا
ن سقط أطراف الخشب الموضوعة علي جيإنماالدية ؛ لأنه  وز له الارتفاق بهواء الشارع بشرط السلامة ، وا 

حائط له وقتلت إنسانا وجب علي عاقلته نصف الدية لأنه هلك بما وضعه في ملكه وفي هواء الشارع 
ما وسقط ما قابل ما في ملكه ووجب ما في هواء الشارع " وفي نفس المسألة : هفانقسم الضمان علي

، وحاشية قليوبي علي شرح  72، ص  4، وأسنى المطالب ج 343،  342، ص  5مغنى المحتاج ج
م( ، وحاشية ابن قاسم علي تحفة 1995هـ( )1415،دار الفكر ، بيروت ، د ط ، )149، ص 4المحلي ج

  13ـ ص  9لمحتاج ج ا
ن أخرج إنسان  84،  83، ص  4مطالب أولي النهي ج :في هذا المعنى  عيراج ( 2) حيث جاء فيه : " وا 

نافذ بلا إذن الإمام أو  جناحا وهو الروشن أو أخرج نحو ميزاب كساباط أو أبرز حجرا في البنيان إلي طريق
ضرر ... فسقط ذلك المخرج فأتلف شيئا ... ضمنه  نائبه في ذلك بلا ضرر إذليس للإمام أن يأذن بما فيه

لحصول التلف بما أخرجه إلي هواء الطريق ... ومحل الضمان ما لم يأذن فيه أي الجناح أو الميزاب أو 
الساباط المخرج إلي الطريق النافذ إمام أو نائبه ولا ضرر علي المارة بإخراجه " وفي نفس المعنى : شرح 

 124،  123، ص  4، وكشاف القناع ج 328 ، ص 2منتهي الإرادات ج
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الخارج عن الملك إلي هواء الطريق وحده فإن الواجب كل الضمان  ءوقياسا علي سقوط الجز ( 1)
 (2)فكذا إذا سقط كل الشئ الموضوع بجامع الإتلاف في كل 

 الترجيـح
لذرائع  اً سدو وأري رجحان رأي الحنابلة القائلين بوجوب الضمان مطلقا ؛ لقوة أدلتهم ، 

بمنع إخراج أي شئ إلي هواء الطريق العام ؛ حرصا علي سلامة المارة فيه ، وتمكينا الفساد
فيه بيسر وسهولة ، ومراعاة للصالح العام ، الواجب تقديمه علي الصالح  ورلهم من المر 

لكل من تسول له نفسه التعدي علي حق المارة في الطريق العام ، ولا  وزجراً  اً الخاص ، وردع
شك أن هذا هو الأحوط في الدين ، خاصة في ظروف الانقلاب الأمنى ، وغياب هيبة الدولة ، 

 أو تأخرها ، وغياب الوازع الديني لدي كثير من الناس . 
علي  (3)إنما حصل بثقل جميع الشئ الساقطوما ذكره الحنفية من تفصيل يرد عليه بأن التلف 

الطريق ، بطرفيه الداخل في الملك والخارج عنه في هواء الطريق ، دون إذن من ولي الأمر ، 
صابة عند السقوط قد حصلت من خلال الطرف الداخل في لإوبالتالي يستوي بعد ذلك أن تكون ا

 طهما وعدم انفصالهما عند السقوط . الملك أو الطرف الخارج عنه في هواء الطريق نظرا لارتبا
وما ذكره الشافعية من تفصيل يرد عليه بأنه يستوي في وجوب الضمان أن يسقط كل الشئ 

أو يسقط فقط الطرف الهواء الموضوع في هواء بطرفيه الداخل في الملك والخارج عنه في 
، وارتباط الطرفين وذلك لحصول التعدي والإتلاف في الحالتين  الهواء الخارج عن الملك في

وما ذكره المالكية من شروط فمحل اعتبار  (4)وعدم انفاصلهما عند سقوط الشئ الموضوع كله
حرصا علي حقوق الطرفين المتنازعين سواء في ذلك حق المتضرر في إزالة الضرر وحق 

 المعتدي في تمكنه من اتخاذ ما يلزم لإزالة الضرر . 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  430، ص  8، والمغنى ج 328، ص  2يراجع في هذا المعني : شرح منتهي الإرادات ج - 1
 430، ص  8يراجع في هذا المعنى : المغنى ج( 2)
حيث جاء فيه فيما يتعلق بهذه المسألة : " ودليلنا  465، ص  11البيان في مذهب الإمام الشافعي ج ( 3)

حيث جاء منه فيما يتعلق بهذه المسألة : " وقال  206ص  16أنه تلف بثقل الجميع دون بعضه " والحاوي ج
 الشافعي : ولا أبالي أي طرفيه أصابه : لأنها قتلت بثقلها ( 

 430،  429ص  8هذا المعنى : المغنى ج  يراجع في ( 4)
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 المطلب الثاني

 معروضات المحلات التجارية في هواء الطريق العام عرضا وارتفاعا حكم تعليق
 في ضوء نصوص الفقه الإسلامي  (1)علي نحو يضر بالمارة في الواقع المعاصر

بناء علي ماسبق ذكره في المطلب الأول ، من عدم جواز إخراج ما يحصل في هواء الطريق 
أتناول الأحكام الخاصة بتعليق معروضات النافذ إذا كان الوضع علي نحو يضر بالمارة ؛ 

المحلات التجارية في هواء الطريق العام عرضا وارتفاعا علي نحو يضر بالمارة في الواقع 
 المعاصر علي النحو التالي :

  :التعدي في وضع معروضات المحلات التجارية في هواء الطريق العام علي نحو يضر بالمارة

التجارية بوضع معروضاتهم في هواء الطريق العام عرضا حلات لاشك أن قيام أصحاب الم
ى  اللغة أم في ء فوارتفاعا علي نحو يضر بالمارة يعتبر تعديا ، طبقا لتعريف التعدي سوا

ي اللغة فلأن وضع هذه المعروضات علي هذا النحو تجاوز لما ينبغي ف اصطلاح الفقهاء ، أما
ي اصطلاح الفقهاء ف مجاوزون ما حد لهم وأمروا به ، وأماإلا قتصار عليه ، والقائمون بذلك 

 من فلأن من يقوم بذلك السلوك يتصرف في هواء مشترك بينه وبين غيره بدون إذنه ، ولا إذن
لهم الحق في ذلك ، وبالتالي فهو غير جائز شرعا ؛ استنادا إلي حديث : " لا ضرر ولا ضرار " 

ر الضرر المحرم شرعا أن يجتمع في صو علي أنه من  ، وقد جاء في شرح هذا الحديث ما يدل
فعل الإنسان أمران هما : منفعة لنفسه وضرر علي غيره ، وهو ما يتحقق بالفعل في تعليق 
معروضات المحلات التجارية في هواء الطريق العام عرضا وارتفاعا علي نحو يضر بالمارة ، 

نما يجوز إذا كان لا يضر بأحد كالانتفاع وقد نص الفقة الإسلامي علي أن الانتفاع بالمباح إ
، كما يخل هذا السلوك بمادل عليه كلام الفقهاء عن صور ما لا يضر ( 2)بشمس وقمر وهواء 

ن اشتراط ألا يؤثر هذا علي حق المارة في المرور م بالمارة مما يوضع في هواء الطريق النافذ
ت التجارية الكائنة بالشوارع العامة أصحاب المحلابيسر وسهولة ، وفي أمن وأمان حيث يقوم 

                                                           

     
  439،  438، ص  6المختار ج درال( 2)



- 33- 
 

المزدحمة بالمارة داخل المدن بوضع المعروضات في هواء الطريق دون إذن ويتسببون بذلك 
 في أمرين :

جر ، ومشقة ، حيث إن الماشي قد ضالأول : مرور الناس في هذه الشوارع في ضيق ، و 
الإسلامي علي تحريم ذلك ؛ جاء في يحنى رأسه ليتمكن من المرور ، وقد دلت نصوص الفقه 

فيه  رعمغنى المحتاج : " الطريق النافذ ... لا يتصرف فيه ... بما يضر بالمارة ... ولا يش
جناح ... ولاساباط ... يضرهم ... بل يشترط ارتفاعه أي كل منهما بحيث يمر الماشي منتصبا 

، كما أن الراكب قد  (1)قيقي "من غير احتياج إلي أن يطأطئ رأسه لأن ما يمنع ذلك إضرار ح
سه ، أو يصاب فيه ؛ جاء في مطالب أولي النهي : " قال الشيخ تقي الدين والساباط أيحنى ر 
ن غفل الراكب عن نفسه إيضر بالمارة مثل أن يحتاج الراكب أن يحنى رأسه الذي  ذا مر هناك وا 

  (2)رأسه " جرمي الساباط عمامته أو ش
اصة وسائل النقل ، بالإضافة لتعرض هذه خالثاني : تعذر مرور المركبات في هذه الشوارع ، 

الوسائل للتلف الجزئي عند المرور ، وقد دلت نصوص الفقه الإسلامي علي تحريم ذلك ؛ جاء 
في مطالب أولي النهي فيما يتعلق بالأشياء الضارة بالمارة ، والموضوعة في هواء الطريق : " 

مكن أن يمر هناك جمل عال إلا كسر الساباط قتبه والجمل المحمل لا يمر هناك فمثل هذا ولا ي
الساباط لا يجوز إحداثه علي طريق المارة باتفاق المسلمين بل يجب علي صاحبه إزالته فإن لم 

وقد وصل الأمر إلي حد تعذر  (3)يفعل كان علي ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى يزول الضرر " 
اسد ، ما لا فر سيارات الإسعاف ، أو التي تقل المرضي ، وفي ذلك من الأضرار ، والممرو 

يخفي ، كما استدل الفقهاء بأن من يفعل هذا لا يتصرف في ملكه الخاص ؛ لأنه يتصرف في 
هواء مشترك بينه وبين غيره بدون إذنه فلم يجز ، وقياسا علي قرار الطريق ، فكما لا يجوز 

ر هواء الطريق بما فيه ضر المسلمين ، لا يجوز الانتفاع بـالانتفاع به بما فيه ضرر علي 
ذ علي المارة،أو عليهم ، بجامع التعدي في كل ، وربما سقط الموضوع في هواء الطريق الناف

ويقطع الطريق إلا علي  بمرور الزمان فيصدم رءوس الناس،وقد تعلو الأرض  سقط منه شئ ،
 الماشي وما يفضي إلي الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في ابتدائه سداً لذارئع الفساد .

 
 
 
 
 

                                                           

 .170، ص  3مغنى المحتاج ج( 1)
 .355،  354، ص  3مطالب أولي النهي ج ( 2)
  .المرجع السابق ( 3)
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 ضابط الضرر المانع من إخراج ما يحصل في هواء الطريق 

أن العبرة في تحديد ما يعتبر ضررا مانعا من إخراج ما يحصل في هواء الطريق العام  لاشك
لي و إنما هي بالعرف والعادة ؛ لأن الضرر يختلف باختلاف البلاد ؛ لأن عرف كل بلد أ

فيه ، وذلك دفعا للضيق ، والحرج ،  بالاعتبار من عرف ما عداه ، إذا كان غير موجود
 والمشقة ، عن الناس 

 ضمان الضرر الناتج عن سقط المعروضات المعلقة في هواء الطريق العام علي المارة فيه 

المعروضات المعلقة في هواء الطريق العام علي المارة فيه فإن من تسبب في ذلك  تإذا سقط
ذا التعليق غير المشروع ، ويستوي في هذا يضمن الأضرار التي أصابت المارة من جراء ه

الضمان أن تكون الإصابة عند السقوط قد حصلت من خلال الطرف الداخل في الملك ، أو 
 دهواء الطريق دون إذن ؛ نظرا لارتباطهما ، وعدم انفصالهما عنى الطرف الخارج عنه ف

السقوط ، فإن التلف إنما حصل بثقل جميع الشئ الساقط علي الطريق بطرفيه ، الداخل في 
الملك ، والخارج عنه في هواء الطريق دون إذن ، كما يستوي في وجوب كل الضمان أن يسقط 

الملك ، والخارج عنه في هواء الطريق دون إذن ، أو جميع الشئ المعلق بطرفيه ، الداخل في 
لجزء الخارج عن الملك في هواء الطريق ؛ نظرا لحصول التعدي والإتلاف في يسقط فقط ا

جميع الشئ المعلق بطرفيه معا ؛ سدا  وطالحالتين ، وارتباطهما ، وعدم انفصالهما عند سق
لذارئع الفساد ، بمنع إخراج أي شئ في هواء الطريق العام ؛ حرصا علي سلامة المارة فيه ، 

فيه بيسر وسهولة ومراعاة للصالح العام ، الواجب تقديمه علي وتمكينا لهم من المرور 
الصالح الخاص ، وردعا وزجرا لكل من تسول له نفسه التعدي علي حق المارة في الطريق 
العام ، من خلال الانتفاع بهوائه دون حق ، ولا شك أن هذا هو الأحوط ديانة ، خاصة في 

كثير من  ى، أو تأخرها ، وغياب الوازع الديني لد ظروف الانفلات الأمني ، وغياب هيبة الدولة
 الناس . 

 هذا ويشترط لهذا الضمان ما يلي : 
 لي الأمر مع تقيده بعدم الإضرار بالمارة .و أولا : عدم الحصول علي إذن من 

ي الوقت مضثانياً : مطالبة المتضرر بإزالة آثار العدوان ، والإشهاد علي هذه المطالبة ، و 
 ان إزالة الضرر ، وتقصير المعتدي في إزالة الضرر مع التمكن من ذلك . الكافي لإمك
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 المبحث الثالث
في هواء ملك الغير دون رضاه  –المتعلقة بوصلات الدش المحظورة  –وضع الأسلاك 

 في ميزان الفقه الإسلامي
تتعلق بالقنوات الفضائية التي لا يمكن مشاهدتها إلا بدفع انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة 

مبلغ من المال للجهة المالكة لحق بث هذه القنوات ، وتتمثل الظاهرة في قيام بعض الأشخاص 
بتوفير وصلات لمشاهدة هذه القنوات مقابل مبلغ قليل من المال ؛  –بالمخالفة للقانون  –

شاهدة هذه موذلك نظرا لارتفاع المقابل المالي الذي تطلبه الجهة المالكة لحق البث مقابل 
القنوات ، ويستلزم توفير هذه الوصلات مد أسلاك توضع فوق أسطح المباني المملوكة للغير ، 

هذه المباني ، مما يعد تعديا علي هواء ملك الغير ، وهو ما دون الحصول علي موافقة مالكي 
يؤثر علي حق المالك في ممارسة سلطاته علي ملكه ، وينتشر هذا الوضع بشكل كبير في 
المناطق الشعبية ، حيث تنتشر السلوكيات المخالفة للقانون ، وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب 

 اللازم تجاه الظواهر السلبية في هذه المناطق .غياب هيبة الدولة ، أو تأخرها في اتخاذ 
 وقد تناولت هذا المبحث في مطلبين :  

 المطلب الأول : حكم الأشياء الحاصلة في هواء ملك الغير دون رضاه في الفقه الإسلامي
في هواء ملك  –المتعلقة بوصلات الدش المحظورة  –المطلب الثاني : حكم وضع الأسلاك 
 الواقع المعاصر في ضوء نصوص الفقه الإسلامي  الغير دون رضاه في
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 المطلب الأول :
 حكم الأشياء الحاصلة في هواء ملك الغير دون رضاه في الفقه الإسلامي

تناول الفقه الإسلامي حكم الأشياء الحاصلة في هواء ملك الغير دون رضاه من خلال مسألة 
الأغصان الممتدة الحاصلة في هواء ملك الغير دون رضاه بهذا الحصول ، حيث اتفق فقهاء 

علي وجوب إزالة ما يمتد في هواء ملك  (4) والحنابلة (3) والشافعية (2) والمالكية (1)الحنفية 
الغير حاصلا فيه دون رضاه بذلك ، إذا طالب هذا الغير بالإزالة ، وقد علل الفقهاء وجوب إزالة 

فكما لا يجوز الانتفاع بقرار  (5) تابع للقرارالهواءما يحصل في هواء ملك الغير دون رضاه بأن 
                                                           

ذا كان  159، ص  20يراجع في هذا المعنى عند الحنفية : المبسوط ج( 1) لرجل نخلة ، حيث جاء فيه : " وا 
ملكه فخرج سعفها إلي ملك غيره فأراد الآخر قطع سعفها فله ذلك ؛ لأنه شاغل لهواء ملكه وكان له  في

 أن يطالبه بالتفريغ " 
، حيث جاء فيه : " إذا غرس في  409، ص  9يراجع في هذا المعنى عند المالكية : البيان والتحصيل ج( 2)

غصانها فأذاه في جداره ، ودخل في حصته وهوائه " وجاء فيه داره شجرة فلجاره أن يقطع ما طال من أ
... فليس لأحد أن يدخل عليه في شئ الهواءأيضا : " من ملك بقعة من الأرض فهو يملك ما فوقها من 

: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب  -صلي الله عليه وسلم  –من ذلك بغير رضاه ؛ لقول النبي 
 223، ص  9البيان والتحصيل ج           نفسي منه " 

حيث جاء فيه : "  370، ص  3وقد أشار فقه المالكية إلي وجوب الإزالة والمطالبة في الشرح الكبير ج
لا بأن كان أقدم من الجدار فقولان  وقضي بقطع ما أضر من أغصان شجرة بجدار لغيره إن تجددت الشجرة وا 

 ح وعدمه وهو قول ابن الماجشون " جفي قطع المضر من أغصانها وهو الرا
، حيث جاء فيها : " ولو  103، ص  3يراجع في هذا عند الشافعية : حاشية البيجرمي علي الخطيب ج( 3)

حصلت أغصان شجرة في هواء ملك غيره لزمه إزالة الأغصان إلا أن يرضي صاحب الملك بتركها فإن 
بتليين ونحوه فإن لم يكن فله قطعها " ، وفي نفس طالبه بذلك فلم يفعل فله تحويل الأغصان عن ملكه 

 3، ومغنى المحتاج ج 227، ص  2المسألة عند الشافعية : أسنى المطالب بهامشه حاشية الرملي ج
 264ص 6، والبيان ج 78، ص  8، والحاوي ج 415، ص  4، ونهاية المحتاج ج 186ص 

ن حصل في هوائه  405، ص  3بلة : كشاف القناع جايراجع في هذا عند الحن( 4) ، حيث جاء فيه : " وا 
المملوك له هو أو منفعته أو في هواء جدار له فيه شركة في عينه أو منفعته أغصان شجرة غيره ... 
فطالبه أي طالب رب العقار أو بعضه أو منفعته صاحب الأغصان بإزالتها لزمه أي لزم رب الأغصان إزالتها 

ة ما يشغله من ملك غيره " وفي نفس المسألة عند الحنابلة : شرح منتهي تابع للقرار فوجب إزال الهواء لأن
،  365، ص  4، والمغنى ج 352، ص  3، ومطالب أولي النهي ج 149،  148، ص  2الإرادات ج
  272،  271، ص  4والمبدع ج

،  271، ص  4، والمبدع ج 404ص  3، وكشاف القناع ج 264ص  6يراجع في هذا : البيان ج( 5)
 352ص  3، ومطالب أولي النهي ج 148ص  2رح منتهي الإرادات جوش
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ولذا كان من الواجب  (1)ء أرض الجار بغير إذنه هواذنه لا يجوز الانتفاع بـإجار بغير أرض ال
ولأن من  (2) الهواء من الأشياء المتعلقة بغير مالك هذا –التابع للقرار  –الهواءإزالة ما يشغل 

التابع الهواء فيها فلم يكن لغيره إسقاط حقه في ملكية الهواء ملك الارتفاق بعلوها و  ملك داراً 
وقياسا علي الدابة إذا دخلت ملك الغير فإنه يملك تفريغ ملكه في هذه الدابة فكذلك  (3) لداره

 ( 4)يملك تفريغ هواء ملكه مما يحصل فيه دون رضاه بجامع التعدي في كل

 اه علي حصول الضرر ضمدى توقف حق إزالة الأغصان الحاصلة في هواء ملك الغير دون ر

هواء ملك الغير دون رضاة ى الأغصان الحاصلة ف اختلف الفقهاء في مدي توقف حق إزالة
 الضرر منها علي مذهبين : على حصول 

  (5)الأول : مذهب المالكية ، حيث يرون اشتراط حصول الضرر لوجوب الإزالة في هذه الحالة

ضرر لوجوب الإزالة في هذه الثاني : مذهب الحنابلة ، حيث يرون عدم اشتراط حصول ال
  (7)، فيملك من حصلت الأغصان في هواء ملكه إخلاء ملكه الواجب إخلاؤه  (6)الحالة

ولا شك أن الأولي عدم اشتراط حصول الضرر لوجوب الإزالة في هذه الحالة ؛ حماية للملكية 
 لذرائع الفساد المتمثلة في انتهاك حرمة الملكية الخاصة بذريعة عدم الإضرار  سداً  والخاصة 

 تنفيذ الإزالة 
الاغصان الممتدة في هواء ملك الغير دون اختلف الفقهاء فيمن يتولي الإزالة إذا رفض مالك 

 ها بعد المطالبة بها علي مذهبين : ترضاه إزال
 الأول : مذهب الحنفية ، حيث يرون أن مالك الأغصان يتولي الإزالة بنفسه ، فإن أمكن تفريغ

حبل فإنه يُطلب من مالك الأغصان فعل ذلك ، بمد السعف إلي النخلة والشد عليها بال الهواء
ن لم يمكن تفريغ إلا بالقطع فيستأذن صاحب النخلة  ويُلزمه القاضي به إن تردد في ذلك ، وا 

                                                           

 264ص  6يراجع في هذا : البيان ج( 1)
، ص  4والمغنى ج 271، ص  4، والمبدع ج 404ص  3يراجع في هذا المعنى : كشاف القناع ج ( 2)

365 
 78، ص  8يراجع في هذا المعنى : الحاوي ج ( 3)
 271، ص  4، والمبدع ج 404، ص  3لقناع جيراجع في هذا المعنى : كشاف ا ( 4)
، حيث جاء فيه : " وقضي يقطع ما أضر من  370، ص 3يراجع في هذا عند المالكية : الشرح الكبير ج ( 5)

 أغصان شجرة بجدار لغيره " 
،  3هذه المسألة : " سواء اثر ضررا أو لا " ، يراجع : كشاف القناع جبجاء في فقه الحنابلة فيما يتعلق  ( 6)

  352، ص  3، ومطالب أولي النهي ج 148، ص  2، وشرح منتهي الإرادات ج 404ص 
  352، ص  3، ومطالب أولي النهي ج 148، ص  2يراجع في هذا المعنى : شرح منتهي الإرادات ج ( 7)
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ن وأبي رفع الأمر إلي القاضي ، ليجبره علي ذقطع بنفسه ، أو يأذن بالقطع ، فإن استؤ ي ىحت
  (2) ، تجنبا لإلحاق الضرر بصاحب النخلة في قطع سعفها (1) القطع

الثاني : مذهب الشافعية والحنابلة ، حيث يرون أنه إذا رفض مالك الأغصان الممتدة في هواء 
ذلك بنفسه ، دون  ىأن يتول الهواء ملك الغير دون رضاه إزالتها بعد المطالبة بها فإن لمالك

؛  (4)تحق لذلك اتفاقا ، قلم يكن حكم الحاكم فيه مؤثرا؛ لأنه مس (3)حاجة إلي إذن القاضي
، ولأن ذلك إخلاء  (5)قياسا علي ما لو دخلت بهيمة لغيره إلي أرضه فله أن يخرجها بنفسه

 (6)ملكه الواجب إخلاؤه

 الترجيح : 
ذا كانت الفتنة بين المتنازعين إلاشك أن الحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف الأحوال ، وما 

مأمونة من عدمها ، فلا يمكن إغفال هذا الاعتبار ، وبالتالي فالأحوط في الدين أن يتولي ولي 
الأمر عملية الإزالة في هذه الحالة ، سواء كان ذلك بنفسه ، أو تحت إشرافه ، أو بواسطة 

في غالب الأمر ، وعملا حصولها نائب له ، إذا دعت الحاجة إلي ذلك ؛ تجنبا للفتنة المتوقع 
في الهواء بالعرف والعادة ، ومراعاة لمصالح الطرفين معا ، سواء في ذلك مصلحة مالك 

تخليص ملكه من العدوان الواقع عليه ، أو مصلحة مالك الأغصان في عدم التعسف ، أو عدم 
فيستوي أن الة في جو من التفاهم والتعاون والالتزام ن تمت عملية الإز ا  وز في قطعها ، و التجا

، دون حاجة إلي الرجوع إلي ولي الأمر ، والله تعالي  الهواء مالك الاغصان ، أو مالكيتولاها 
 وأعلم . ىأعل
 
 
 

                                                           

 . 150، ص  5يراجع في هذا المعنى : الفتاوي الهندية ج ( 1)
  .159، ص  20المبسوط ج ( 2)
، ونهاية  186، ص  3، ومغنى المحتاج ج 227، ص  2سنى المطالب جأيراجع في هذا المعنى :  ( 3)

 78، ص  8، والحاوي ج 103، ص  3، وحاشية البيجرمي علي الخطيب ج 415، ص  4المحتاج ج
،  271، ص  4، والمبدع ج 404، ص  3، وكشاف القناع ج 264، ص  6لعمراني ج، والبيان ل

 . 352، ص  3، ومطالب أولي النهي ج 149، ص  2وشرح منتهي الإرادات ج
 .78، ص 8الحاوي ج ( 4)
، ص  2، والكافي في فقه الإمام أحمد ج 365ص  4، والمغنى ج 264، ص  6البيان للعمراني ج ( 5)

119 . 
 .271، ص  4، والمبدع ج 404، ص  3كشاف القناع ج ( 6)
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 في هواء ملك الغير دون رضاه  الحاصله ضمان التالف بسبب رفض إزالة الأغصان
ضمنه مالك إذا تلف شئ بسبب بقاء الأغصان الممتدة في هواء ملك الغير دون رضاه 

، وقياسا علي ما لو ( 2) ؛ لصيرورته معتديا بإبقائه (1)الأغصان ، إذا طولب بالإزالة فلم يفعل 
ذلك فإنه يضمنه ، إذا طولب بإزالته فلم يفعل حتى تلف شئ بسب ( 3) مال حائطه إلي ملك غيره

الأغصان الحاصلة في هواء ملك الغير دون رضاه فلم يفعل حتى تلف  ةإذا طولب بإزال ، فكذلك
 شئ بسبب ذلك فإنه يضمنه ، بجامع التسبب في التلف في كل. 

 كيفية الإزالة :
تدل النصوص الواردة في الفقه الإسلامي علي أن إزالة الأشياء الحاصلة في هواء ملك الغير 

( 4) بالتدرج ، وبالقدر اللازم لإزالة الضرر ، وهذا ما يراه فقهاء الحنفيةدون رضاه إنما تكون 

 ( 6) والحنابلة( 5) والشافعية
 حيث فرقوا بين أمرين : 

، دون إتلاف ، أو قطع ، من  (7) ما يمكن إزالته بالشد ، أو الرد ، أو الربط ونحو ذلكالأول : 
 . (8) غير مشقة ، أو غرامه

                                                           

وكشاف القناع  148، ص  2، وشرح منتهي الإرادات ج 365، ص  4نى : المغنى جعيراجع في هذا الم( 1)
 .252، ص 5، والإنصاف للمرداوي ج 405، ص  3ج

 .148، ص  2شرح منتهي الإرادات ج( 2)
 . 365، ص  4المغنى ج ( 3)
حيث جاء فيه : " إذا امتدت  209، ص  3ند الحنفية : دور الحكام شرح مجلة الأحكام جيراجع في هذا ع( 4)

الممكنة علي صاحب  قأغصان شجرة بستان أحد إلي جاره أو إلي مزرعته فيفرغ هواء الجار بأهون الطر
 .الشجر " 

حيث جاء فيه فيما يتعلق بكيفية الإزالة في  264، ص  6يراجع في هذا عند الشافعية : البيان للعمراني ج( 5)
هذه المسألة : " ثم ينظر فيه فإن كان ما انتشر في ملكه لينا يمكنه أن يزيل ذلك عن ملكه من غير 

ن كان يابسا لا قطع لواه عن ملكه فإن قطعه لزمه أرش ما نقصت الشجرة بذلك لأنه متعد بالق طع وا 
 .يمكنه إزالة ذلك عن ملكه إلا بقطعه فله أن يقطع ذلك ولا ضمان عليه " 

، حيث جاء فيه : " فإن أمكنه أي  405،  404، ص  3يراجع في هذا عند الحنابلة : كشاف التناع ج( 6)
أن يلويها ونحوه لم  رب الهواء إزالتها أي الأغصان بلا إتلاف لها ولا قطع من غير مشقة ولا غرامة مثل

ن لم يمكنه إزالتها إلا بقطع ونحوه فله ذلك  يجز له إتلافها كالبهيمة الصائلة إذا اندفعت بدون القتل ... وا 
 .ولا شئ عليه كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل " 

فتاوي ، وال 271، ص  2، وتنقيح الفتاوي الحامدية ج 162يراجع في هذا المعنى : معين الحكام ص ( 7)
 .209ص  3، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ج  150، ص 5الهندية ج

 4، والمبدع ج 365، ص  4، والمغنى ج 405،  404، ص  3يراجع في هذا المعنى : كشاف القناع ج( 8)
   .352، ص  3، ومطالب أولي النهي ج 271، ص 
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؛ قياسا علي  (2) ، فلا يجوز القطع في هذه الحالة (1)ويتحقق ذلك في الأشياء الرطبة اللينة  
، علي أن يطلب فعل ذلك من رب الأغصان ليتولي ( 3) ائلة إذا اندفعت بدون القتلصالبهيمة ال

الأغصان في هذه الحالة الهواء ، فإن قطع مالك ( 4) هو ذلك ، فإن أبي ألزمه القاضي بذلك
نه كوذلك لأن قطعه غير مستحق ؛ لأنه يم (7)؛ لتعديه  (6)ما نقص من قيمة الشجرة ( 5) ضمن

 ( 8) إزالة الضرر عنه ، بأن يثني الغصن إلي الشجرة بشدة معها ، فصار بقطعه متعديا
والأولي ( 10) ذلك في الأشياء الجافة واليابسة ويتحقق (9)الثاني : مالا يمكن إزالته إلا بالقطع 

في القطع أن يستأذن رب الأغصان في أن يقطعها بنفسه ، أو يأذن بالقطع ، فإن ابي رفع 
بقطع الأغصان في هذه الحالة الهواء فإن قام رب  (11)لقاضي ليجبره علي القطع االأمر إلي 

 ( 13)وهذا قياسا علي الصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل ( 12) فله ذلك ولا ضمان عليه
 
 
 

                                                           

 . 264ص ،  4، والبيان ج 78، ص  8يراجع في هذا المعنى : الحاوي ج ( 1)
،  159، ص  20، والمبسوط ج 209، ص  3يراجع في هذا المعنى : درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج ( 2)

،  6، والبيان ج 78، ص  8، والحاوي ج 150، ص  5، والفتاوي الهندية ج 162ومعين الحكام ص 
  .365، ص  4، والمغنى ج 271، ص  4، والمبدع ج 405، ص 3، وكشاف القناع ج 264ص

 . 352، ص  3ج ى، ومطالب أولي النه 405، ص  3كشاف القناع ج ( 3)
  .150، ص  5الهندية ج  ىيراجع في هذا المعنى : الفتاو  ( 4)
،  5الهندية ج ى، والفتاو  209، ص  3يراجع في هذا المعنى : درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج  ( 5)

،  404، ص  3، وكشاف القناع ج 264، ص  6، والبيان ج 78، ص  8، والحاوي ج 150ص
  .352، ص  3ج ى، ومطالب أولي النه 365، ص  4والمغنى ج

 .264، ص  6، والبيان ج 78، ص  8الحاوي ج ( 6)
  352، ص  3ج ى، ومطالب أولي النه 405، ص  3، وكشاف القناع ج 264، ص  6البيان ج ( 7)
  .78، ص  8ج يالحاو  ( 8)
،  271، ص  2، وتنقيح الفتاوي الحامدية ج 162، ومعين الحكام ص  150، ص 5الفتاوي الهندية ج ( 9)

، والمغنى  405، ص  3، وكشاف القناع ج 78، ص  8، والحاوي ج 264، ص  6والبيان للعمراني ج
 . 352، ص  3، ومطالب أولي النهي ج 365، ص  4ج

  .264، ص  6، والبيان ج 78، ص  8الحاوي ج ( 10)
، ومعين الحكام  209، ص  3، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ج 150، ص  5ية جدالهن ىاو فتال ( 11)

  .271، ص  2الحامدية ج ى، وتنقيح الفتاو  162ص 
،  4ى جن، والمغ 405، ص  3، وكشاف القناع ج 78، ص  8، والحاوي ج 264، ص  6البيان ج ( 12)

  .352، ص  3، ومطالب أولي النهي ج 365ص 
  .405، ص  3يراجع في هذا المعنى : كشاف القناع ج ( 13)
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 بين أمرين : الهواء في القطع من مالك  يفرقهذا و 
الأول : إذا كان القطع من محل ليس القطع من محل آخر أعلي منه أو أسفل أنفع في حق 

 مالك الأغصان فلا ضمان علي القاطع ؛ لعدم التعدي 
لأنه متعد  (1)الثاني : إذا كان القطع من محل آخر أنفع في حق مالك الأغصان ضمن القاطع 

  (2)في القطع ، ومتعنت ، ومفوت لمنفعة جاره بدون ضرورة 
القطع من داخل ملكه ، فليس له أن يدخل في ملك جاره للقطع ، إذا كان الهواء ويباشر مالك 

ن كان القطع من ناحية الجار  القطع من ناحية ملكه مثل القطع من ناحية جاره في الضرر ، وا 
القاضي ليأمر مالك الأغصان الممتدة في ملك الغير بقطعها ، فإن أقل ضررا رفع الأمر إلي 

 ( 3)أبى بعث القاضي نائبا عنه في القطع من ناحية مالك الأغصان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  209، ص  3، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ج 162يراجع في هذا المعنى : معين الحكام ص  - 1
  209، ص  3دور الحكام شرح مجلة الأحكام ج - 2
  150، ص  5الفتاوي الهندية ج - 3
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 المطلب الثاني
في هواء ملك الغير  –المتعلقة بوصلات الدش المحظورة  –حكم وضع الأسلاك 

 دون رضاه في الواقع المعاصر في ضوء نصوص الفقه الإسلامي
ببيان حكم الأشياء الحاصلة في هواء ملك بناء علي ما سبق ذكره في المطلب الأول المتعلق 

الغير دون رضاه في الفقه الإسلامي أتناول الأحكام المتعلقة بوضع الأسلاك في هواء ملك 
 النحو التالي : الغير دون رضاه علي

 في هواء ملك الغير دون رضاه  –ة بوصلات الدش المحظورة المتعلق –التعدي بوضع الأسلاك 

في هواء ملك الغير دون رضاه  –المتعلقة بوصلات الدش المحظورة  –يعتبر وضع الأسلاك 
تعديا وفقا لتعريف التعدي سواء في اللغة أم في اصطلاح الفقهاء أما في اللغة فلأن وضع هذه 
الأسلاك علي هذا النحو تجاوز لما ينبغي الاقتصار عليه ، والقائمون بذلك مجاوزون ما حد 

اع بمال الغير دون حق فيه انتفي اصطلاح الفقهاء فلأن ذلك السلوك ف لهم وأمروا به ، وأما
 كفي ذلك ، ولا شك أن اعتبار وضع هذه الأسلا ذنه ولا إذن من لهم الحق إفيه بغير رف وتص

علي هذا النحو تعديا يترتب عليه وجوب إزالة الأسلاك الموضوعة في هواء ملك الغير دون 
رضاه ، إزالة للأضرار الناشئة عن انتهاك حرمة ملك الغير ، وهذا لأن نصوص الفقه الإسلامي 

تدل علي وجوب إزالة الأشياء الحاصلة  –السابق ذكرها في المطلب الأول من هذا المبحث –
ذا كان الحكم كذلك بفعل الط بيعة في هواء ملك الغير إن لم يرض بما حصل في هواء ملكه ، وا 

من أسلاك في هواء ملك الغير دون رضاه  فلا شك أنه من باب أولي تجب إزالة ما يوضع عمداً 
 بهذا الوضع ؛ حماية للملكية الخاصة في الحالتين . 

 وجوب المطالبة بالإزالة : 
الأسلاك الموضوعة في هواء ملك الغير دون رضاه أن يطالب من وضعت يشترط لوجوب إزالة 

بوضعها ، ويترتب علي  ىهذه الأسلاك في هواء ملكه بإزالتها من هواء ملكه ؛ لأنه قد يرض
إزالتها من هواء ملك الغير ، وقد دلت نصوص الفقه بمالك هذه الأسلاك  لزامهذه المطالبة إ

الرملي الكبير علي  وبالتالي وجوب الإزالة ؛ جاء في حاشيةسلامي علي وجوب المطالبة لإا
: " قوله : فرع له تحويل أغصان شجرة امتنع المالك من تحويلها الخ ( قضيته سنى المطالبأ

 ى، وجاء في حاشية البيجرم (1) أنه لا يملك قطعها ابتداء من غير مطالبة مالكها بالقطع "
علي شرح الخطيب : " ولو حصلت أغصان شجرة في هواء ملك غيره لزمه إزالة الأغصان إلا 
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ن حصل في هوائه  (1) أن يرضي صاحب الملك بتركها " ، وجاء في المبدع شرح المقنع : " وا 
 (2) أغصام شجرة غيره فطالبه بإزالتها أي إزالة أغصانها لزمه ذلك "

وعة في هواء ملك الغير دون رضاه إنما هو ؛ لأن ما لا يتم وهذا الحكم بإزالة الأسلاك الموض
الواجب إلا به فهو واجب ، فإذا وجب حفظ المال باعتباره مقصدا هاما من مقاصد الشرع ، فإن 

التابع للقرار يجب كذلك حفظه علي مالك القرار ، حتي الهواء ما يتبع المال ولا ينفك عنه وهو 
ه ، وقد دلت نصوص الفقه لالتابع الهواءلك القرار وملك يكون حفظ المال تاما شاملا لم

الإسلامي علي حفظ هواء الملك علي المالك كحفظ القرار عليه ؛ جاء في البيان والتحصيل : " 
... فليس لأحد أن يدخل عليه في شئ الهواءمن ملك بقعة من الأرض فهو يملك ما فوقها من 

ملك لصاحب القرار فوجب الهواء وجاء في المغنى لابن قدامة : " لأن  (3) من ذلك بغير رضاه "
وجاء في الكافي لابن قدامة : " لأن هواء ملكه ملكه  (4) إزالة ما يشغله من ملك غيره كالقرار "

تابع للقرار فيأثم رب الغصن أو العرق بتركه في الهواء وجاء في مطالب أولي النهي : " و  (5) "
 ( 6)رضه " هواء جاره أو ا

 أدلة وجوب إزالة الأسلاك الموضوعة في هواء الغير دون رضاه 
تدل نصوص الفقه الإسلامي علي أن وجوب إزالة الأسلاك الموضوعة في هواء ملك الغير دون 

 رضاه يستند إلي دليلين : 
بقرار أرض تابع للقرار ، وتعنى هذه القاعدة أنه كما لا يجوز الانتفاع الهواء الأول : قاعدة 

لعمراني : " لهواء أرض الجار دون إذنه جاء في البيان لجار دون إذنه لا يجوز الانتفاع بـا
ن كانت له شجرة في ملكه فانتشرت أغصانها فوق ملك جاره الهواء مسألة :  تابع للقرار ، وا 

، وليس له تابع للقرار الهواء فللجار أن يطالب مالك الشجرة بإزالة ما انتشر فوق ملكه ؛ لأن 
، وبناء علي ذلك يكون من  (7) " أن ينتفع بقرار أرض جاره بغير إذنه فكذلك هواء أرض جاره

غل هواء ملك الغير دون رضاه ؛ لأن من ملك دارا ملك الارتفاق بعلوها شالواجب إزالة ما ي
التابع للقرار ، جاء في كتاب الهواء فيها فلا يكون لغير المالك إسقاط حقه في ملك الهواء و 
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الحاوي في تعليل وجوب الإزالة في هذه المسألة : " لأن من ملك دارا ملك الارتفاق بعلوها 
 ( 1) فيها فلم يكن لصاحب الشجرة إسقاط حقه "الهواء و 

الثاني : القياس : بيانه قياس حصول الأسلاك في هواء ملك الغير دون رضاه بطريق الوضع 
ابة ملك الغير ، فإنه في هذه الحالة يملك تفريغ ملكه من هذه الدابة إن لم علي دخول الد

بجامع يرض بدخولها ، فكذلك يملك تفريغ هواء ملكه مما يوضع فيه من أسلاك دون رضاه 
الهواء التعدي في كل ، جاء في فقه الحنابلة في تعليل وجوب الإزالة في هذه المسألة : " لأن 

 (2)ذا دخلت ملكه "إزالة ما يشغله من ملك غيره كالدابة إتابع للقرار فوجب 
مدى توقف حق إزالة الأسلاك الموضوعة في هواء ملك الغير دون رضاه علي حصول 

  :الضرر

لا يتوقف حق إزالة الأسلاك الموضوعة في هواء ملك بناءً على الرأى الراجح فى هذه المسأله 
ذه الأسلاك علي هذا النحو وذلك حماية الغير دون رضاه علي حصول الضرر من وضع ه

للملكية الخاصة ، وسداً لذرائع الفساد ؛ لأنه لو توقف حق الإزالة في هذه المسألة علي 
حصول الضرر من وضع الأسلاك لأدي ذلك إلي انتهاك حرمة الملك الخاص من خلال التذرع 

الأسلاك الموضوعة في بعدم الضرر ، وفي ذلك مفاسد عظيمة ، وهذا بالإضافة إلي أن هذه 
متعلقة بوصلات الدش المحظورة ، لما فيها  هاهواء ملك الغير دون رضاه غير مشروعة ؛ لأن

 بث من خلال هذه الوصلات .، والتى ت  من تعد علي الجهة المالكة لحق بث القنوات المشفرة 
 تنفيذ الإزالة : 

في هواء ملك الغير دون رضاه  –لات الدش المحظورة صبو  المتعلقة –إذا وضعت الأسلاك 
بإزالتها فإن واضع هذه الأسلاك يُلزم بإزالتها ، فإن أبي واضع هذه الأسلاك الهواء وطالب مالك 

الإزالة بنفسه ؟ الهواء إزالتها فهل يرفع الأمر إلي القاضي لإجباره علي الإزالة أم يتولي مالك 
هذه الحالة يختلف باختلاف الأحوال ، وما إذا أقول وبالله التوفيق والهداية لاشك أن الحكم في 

كانت الفتنة بين المتنازعين مأمونة من عدمها ، فلا يمكن إغفال هذا الاعتبار ، خاصة في ظل 
غياب هيبة الدولة ، أو تأخرها ؛ ولذا فالأحوط والأولي أن يتولي ولي الأمر عملية الإزالة ، 

لحاجة إلي ذلك ؛ تجنبا للفتنه المتوقع حصولها دعت اإذا اء بنفسه ، أو بواسطة نائب له و س
مراعاة لمصلحة الطرفين المتنازعين معا سواء في و في غالب الأمر ، وعملا بالعرف والعادة ، 

تمكينه من استيفاء حقه في تخليص ملكه من العدوان الواقع ى فالهواء ذلك مصلحة مالك 
ن عليه ، أو مصلحة مالك الأسلاك في عدم التعسف ، أو  عدم التجاوز في عملية الإزالة ، وا 
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تمت عملية الإزالة في جو من التفاهم والتعاون والالتزام فيستوي أن يتولاها مالك الأسلاك ، أو 
 وأعلم .  ىدون حاجة إلي الرجوع إلي ولي الأمر ، والله تعالي أعلالهواء مالك 

 
 

 كيفية الإزالة : 
سلاك الموضوعة في هواء ملك الغير دون رضاه الأسلامي علي أن إزالة لإتدل نصوص الفقه ا

حيث يُفرق في إزالة هذه الهواء تكون بالتدرج ، وبالقدر الكافي لإزالة الضرر عن مالك 
 بين أمرين :  كالأسلا 

من هذه الأسلاك بغير القطع ، كالشد ، والرد ، والربط ، ونحو ذلك ، الأول : ما أمكن إزالته 
كالثنى ، أو التحويل ، دون حاجة إلي القطع ، ففي هذه الحالة تكون الإزالة بواحد من هذه 
الأمور ، فلا يجوز القطع في هذه الحالة ؛ لأن الحاجة تقدر بقدرها ؛ قياسا علي البهيمة 

الأسلاك في هذه الحالة الهواء لقتل فلا يجوز قتلها ، فإن قطع مالك الصائلة إذا اندفعت بغير ا
ضمن لتعديه ؛ لأن قطعة للأسلاك غير مستحق ؛ لأنه يمكنه إزالة الضرر عنه بغير القطع 

 كالثني ، أو الشد ، فصار بقطعة متعديا . 

لة ؛ قياسا علي إلا بالقطع فيجوز القطع في هذه الحا الثاني : ما لا يمكن إزالته من الأسلاك
 الصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل ، ويستوي في الإزالة بالقطع أن يتولي ذلك رب الأسلاك أو مالك

 مع أمن الفتنة ، أو ولي الأمر أو نائبه مع توقع حصولها غالبا .  الهواء 

 بين أمرين : الهواء هذا ويُفرق في القطع من مالك 

القطع من محل آخر أعلي منه أو أسفل أنفع في حق من محل ليس الأول : إذا كان القطع 
 لعدم التعدي الهواء مالك الأسلاك فلا ضمان علي مالك 

الثاني : إذا كان القطع من محل آخر أنفع في حق مالك الأسلاك ضمن القاطع ، لأنه متعد في 
 وت لمصلحة جاره من غير ضرورة .فالقطع ، ومتعنت ، وم

خل في ملك جاره للقطع يدالقطع من جانب ملكه هو ، فليس له أن الهواء مالك ويباشر هذا 
ن كان القطع أقل اإذا ك ن القطع من جانب ملك نفسه مثل قطعه من جانب جاره في الضرر ، وا 

ضررا من جانب الجار رُفع الأمر إلي القاضي ليجبر مالك الأسلاك علي القطع من جهته هو 
أو يبعث القاضي نائبا عنه في القطع من جهة مالك الأسلاك إن كانت فتنة متوقعة في غالب 

 الأمر . 
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 الخاتمـــة
 أتناول فيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث : 

 الهواء ، ومنها التعدي في الانتفاع ب هور تحريم التعدي بكل صأولا : 
، حيث نص علماؤه علي قاعدة الهواءثانيا: اهتمام الفقه الإسلامي ببيان الأحكام المتعلقة ب

، فكما لا الهواءهذه القاعدة : تحريم التعدي في الانتفاع بتابع للقرار ، ومن معاني الهواء 
، ويترتب علي الهواءفي الانتفاع بقرار الأرض ، لا يجوز التعدي في الانتفاع بالتعدي يجوز 

ذلك بالضرورة وجوب ضمان الضرر الناتج عن هذا التعدي ، فكما يجب الضمان بالتعدي علي 
ولا شك اهتمام الفقه  س، وكل ذلك يعكالهواء قرار الأرض ، يجب الضمان بالتعدي علي

الناس جميعا في ، مثل اهتمامه ببيان حرمة القرار ؛ نظرا لاشتراك الهواءالإسلامي ببيان حرمة 
 .الهواءالحاجة الملحة إلي الانتفاع ب

سطح ؛ لكونها ثالثا : تحريم وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة في هواء الأ
مفهوم ما نص عليه البروتوكول المنظم غير مأمونة علي العنصر البشري ، وهذا ما أكده 

لتركيب هذه الأبراج ؛ حيث جاء فيه : "علما بأن هذه المحطات يمكن أن تكون مأمونة علي 
ذا كان الحكم كذلك في هذا البروتوكو ل العنصر البشري بشرط مطابقة المحطات للاشتراطات " وا 

فلاشك أن هذا هو الحكم في الفقه الإسلامة من باب أولي ؛ لحديث : " ضرر ولا ضرار " ، 
 ويترتب علي ماسبق أمران : 

الأول : وجوب إزالة هذه الأبراج بالقدر اللازم لإزالة الضرر ، علي أن يكون ذلك من خلال ولي 
 الأمر إذا دعت الحاجة إلي ذلك .

الشروط اللازمة لذلك علي  تة عن تشغيل هذه البراج إذا توفر جالثانى : ضمان الأضرار النات
 بتعديه أو تقصيره في حصولها من تسبب 

وذلك بناء علي ما ورد في نصوص الفقه الإسلامي من تحريم التعدي في الانتفاع بسطح 
وتعديها أو طيران الشرر إلي الغير  البناء من خلال التفريط أو الإفراط في تأجيج النار عليه

 بسبب ذلك ، وضمان الأضرار الناتجة عن هذا التعدي علي من تسبب فيها بتعديه أو تقصيره .
اعا علي فتورارابعا : تحريم وضع معروضات المحلات التجارية في هواء الطريق العام عرضا 

قدر اللازم وجوب إزالتها باليهم ؛ لحديث : " لا ضرر ولا ضرار " ، و نحو يضر بالمارة ويؤذ
يكون ذلك من خلال ولي الأمر إذا دعت الحاجة إليه ، وضمان  لإزالة الضرر ، علي أن

، وذلك بناء علي ما ورد في  الأضرار الناتجة عنها علي من تسبب فيها بتعديه أو تقصيره
بوضع ما يحصل فى هواء الطريق النافذ على نحو نصوص الفقه الإسلامي من تحريم التعدي 

يضر بالمارة ، ووجوب إزالته بالقدر اللازم لإزله الضرر ،على ان يكون ذلك من خلال ولى 
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لية ، وضمان الاضرار الناتجة عن هذا التعدى على من تسبب بتعديه إالامر إذا دعت الحاجة 
 فى حصولها . هأو تقصير 
فى هواء ملك الغير  –المتعلقه بوصلات الدش المحظورة  – تحريم وضع الأسلاك خامساً :

دون رضاه ، حماية للملكية الخاصة ، لحديث : " لا ضرر ولا ضرار "ووجوب إزالتها بالقدر 
، وضمان الاضرار الناجه عنها  اللزم لإزاله الضرر من خلال ولى الامر إذا دعت الحاجة اليه

وذلك بناءً على ورد فى نصوص الفقه الاسلامى من على من تسبب فيها بتعديه أو تقصيره ، 
بإشغال هواء ملك الغير دون رضاه ، ووجوب إزالة الشاغل في هذه الحالة  تحريم التعدى

ضرار بالقدر اللازم لإزالة الضرر من خلال ولي الأمر إذا ادعت الحاجة إلي ذلك ، وضمان الأ
 و تقصيره . الناتجة عن هذا التعدي علي من تسبب فيها بتعديه أ
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هـ( ، دار الكتب العلمية ، 816التعريفات : تأليف علي بن محمد بن علي الجرجاني ) -6

 م( .1983هـ( )1403بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولي ، )
هـ( ، 1031التوقيف علي مهمات التعاريف : تأليف زين الدين محمد المناوي القاهري ) -7

 م( .1990هـ( )1410ش عبد الخالق ثروت ، القاهرة ، الطبعة الأولي ، )38عالم الكتب ، 
هـ( ، تحقيق : رمزي بعليكي 321جمهرة اللغة : تأليف أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي ) -8

 م( 1987، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الأولي ، )
هـ( ، 370الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : تأليف أبي منصور محمد بن أحمد الهروي ) -9

 تحقيق : مسعد عبد الحميد ، دار الطلائع .
ارابي فتاج اللغة وصحاح العربية : تأليف أبي نصر اسماعيل بن حماد ال حالصحا -10
هـ( ، تحقيق : أحمد عبد الغفور ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 393)
 . م(1987هـ( )1407)

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية : تأليف أبي البقاء أيوب بن موسي  -11
 مؤسسة الرسالة ، بيروت .  ، هـ( ، تحقيق : عدنان درويش ، ومحمد المصري1094كفوي )ال
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ر صادر ، بيروت ، هـ( دا711لسان العرب : تأليف محمد بن مكرم بن علي بن منظور ) -12
 الطبعة الثالثة .

هـ( تحقيق : زهير سلطان ، مؤسسة 395مجمل اللغة : تأليف أحمد بن فارس الرازي ) -13
 م( . 1986هـ( )1406الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، )

هـ( ، 666بي بكر الرازي )أبي عبد الله محمد بن أمختار الصحاح : تأليف زين الدين  -14
هـ( 1420صيدا ، الطبعة الخامسة ، )المكتبة العصرية ، الدار النموذجية ، بيروت ، 

 م( 1999)
مشارق الأنوار علي صحاح الآثار : تأليف عياض بن موسي بن عياض السبتى  -15
 هـ( ، المكتبة العتيقة ، ودار التراث .544)

هـ( ، تحقيق : عبد 395مقاييس اللغة : تأليف ابي الحسين أحمد بن فارس الرازي ) -16
 م( .1979هـ( )1399، ) السلام هارون ، دار الفكر

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : تأليف أحمد بن محمد بن علي الفيومي  -17
 هـ( ، المكتبة العلمية ، بيروت . 770الحموي )

 المعجم الوسيط : تأليف مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، دار الدعوة .  -18
 رابعا : كتب أصول الفقه : 

هـ( ، تحقيق : 606الرازي الملقب بفخر الدين الرازي )ف محمد بن عمر المحصول : تألي -19
 م( . 1997هـ( )1418طه العلواني ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، )

هـ( ، 790الموافقات : تأليف إبراهيم بن موسي بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي ) -20
 دار المعرفة .

 خامسا : كتب قواعد الفقه :
دريس الشهير بالقرافي إأنوار البروق في أنواء الفروق : تأليف شهاب الدين أحمد بن  -21
 هـ( ، عالم الكتب ، د ط ، د ت . 684)

 –هـ( 970الأشباء والنظائر : تأليف زين الدين بن ابراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم ) -22
 م( 1985هـ( )1405الأولي )ة دار الكتب العلمية ، الطبع –: غمز عيون البصائر بهامشه 

 سادسا : كتب الفقه : 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : تأليف علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني  -23

 م( 1986هـ( )1406هـ( ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية ، )587الحنفي )
براهيم بن محمد الشهير بإبن ز الدقائق : تأليف زين الدين بن إالبحر الرائق شرح كن -24

 سلامي ، الطبعة الثانية ، د ت .لإهـ( ، دار الكتاب ا970نجيم )
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هـ( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 855البناية شرح الهداية : تأليف بدر الدين العيني ) -25
 م( .2000هـ( )1420لبنان ، الطبعة الأولي ، )

هـ( ، 743يف فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي )ألين الحقائق شرح كنز الدقائق : تيتب -26
 دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، د ت  . 

ه بهامش –هـ( 885ر الأحكام : تأليف القاضي محمد بن فرامور )غر درر الحكام شرح  -27
 دار إحياء الكتب العربية ، د ط ، د ت .  –لالي بحاشية الشرن

الأحكام : تأليف علي حيدر ، دار الجيل ، الطبعة الأولي ، درر الحكام شرح مجلة  -28
 م(1991هـ( )1411)

بهامشه  –هـ( 1088الدر المختار شرح تنوير الأبصار : تأليف محمد الحصكفي ) -29
 م( . 1992هـ( )1412دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ) –حاشية ابن عابدين 

الحامدية : تأليف محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  العقود الدرية في تنقيح الفتاوي -30
 هـ( ، دار المعرفة ، د ط ، د ت  . 1252الشهير بابن عابدين )

هـ( ، دار الفكر ، د ط ، د 786العناية شرح الهداية : تأليف محمد بن محمود البابرتي ) -31
 ت 
ي الشهير بابن الهمام فتح القدير : تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس – 32
 هـ( ، دار الفكر ، د ط ، د ت . 861)

 هـ(1310الفتاوي الهندية ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ، ) -33
مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبحر : تأليف عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان  -34

 الشهير بداماد أفندي ، دار إحياء التراث العربي ، د ط ، د ت  .
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام : تأليف علاء الدين بن خليل  -35

 الطرابلسي ، دار الفكر ، د ط ، د ت . 
هـ( ، دار المعرفة ، بيروت ، 490) يالمبسوط : تأليف أبي بكر محمد بن أحمد السرخس -36

 م( . 1993هـ( )1414د ط ، )
 الفقه المالكي :  -ب

تقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ) شرح ميارة ( تأليف محمد بن أحمد ميارة لإ ا -37
 الفاسي ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، د ط ، دت . 

ب غر البيان والتحصيل : تأليف ابن رشد ) الجد ( ابي الوليد محمد بن أحمد ، دار ال -38
 م( .1988هـ( )1408الإسلامي ، الطبعة الثانية ، )

ية ومناهج الأحكام : تأليف ابراهيم بن علي بن فرحون قضرة الحكام في اصول الأتبص -39
 م( .، 1986هـ( )1406اليعمري ، مكتبة الكليات الأزهرية ، الطبعة الأولي ، )
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صر خليل : تأليف أبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق تالتاج والإكليل لمخ -40
 ( .1994هـ( )1416لمية ، الطبعة الأولي ، )هـ( ، دار الكتب الع897)

هـ( 1230حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير : تأليف شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي ) -41
 ، دار الفكر ، د ط ، د ت . 

ط ، ر ، دحاشية العدوي علي كفاية الطالب الرباني : تأليف علي الصعيدي العدوي ، دار الفك -42
 .م( 1994هـ( )1414)

دريس القرافي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولي ، إأحمد بن  نالذخيرة : تأليف شهاب الدي -43
 م( .2001هـ( )1422)

شرح حدود ابن عرفة الموسوم : " الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الأمام ابن عرفة الوافية  -44
، المكتبة العلمية ، الطبعة الأولي، هـ( 894الرصاع )" تأليف ابي عبد الله محمد الانصاري 

 هـ( .1350)
 هـ( ، دار الفكر، د ط ، دت .1101شرح مختصر خليل : تأليف محمد بن عبد الله الخرشي ) -45
المعارف ، د  دار –بهامشه حاشية الصاوي  –هـ(1201الشرح الصغير تأليف الشيخ أحمد الدردير) -46

 ط ، دت. 
تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد علي مذهب الإمام مالك :  ىالفتو فتح العلي المالك في  -47

 هـ( ، دار المعرفة ، د ط ، دت .1299الشهير بالشيخ عليش )
هـ( ، دار الفكر ، د ط ، 1299منح الجليل شرح مختصر خليل : تأليف الشيخ عليش ) -48
 م( .1989هـ( )1409)

ي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن مواهب الجليل شرح مختصر خليل : تأليف أب -49
 م( .1992هـ( )1412هـ( ، دار الفكر ، الطبعة الثالثة ، )954طاب )حالمعروف بال

 الفقه الشافعي :  -جـ
أسنى المطالب شرح روض الطالب : تأليف أبي يحيى زكريا الأنصاري ، دار الكتاب الإسلامي ، دط  -50

 .، دت
بهامشه حاشية البيجرمي  –في حل ألفاظ ابي شجاع : تأليف محمد الشربيني الخطيب  الإقناع -51
  .م(1995هـ( )1415دار الفكر ، د ط ، ) –

يحي بن أبي الخير العمراني ، دار البيان في مذهب الإمام الشافعي : تأليف أبي الحسين  -52
  .م(2000هـ( )1421المنهاج ، الطبعة الأولي ، )

هـ( 974حتاج شرح المنهاج : تأليف شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي )تحفة الم -53
 ياء التراث العربي ، د ط ، د ت .ح، دار إ
ح شرح منهج الطلاب ( : يتوضبحاشية الجمل علي شرح المنهج ) فتوحات الوهاب  -54

 خ سليمان الجمل ، دار الفكر ، د ط ،  د ت  . يتأليف الش
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شرح منهج الطلاب ) التجريد لنفع العبيد ( تأليف: سليمان بن حاشية البيجرمي علي  -55
 م( .1950هـ( )1369لبي ، د ط ، )حمحمد البيجرمي ، مطبعة ال

ي علي الخطيب ) تحفة الحبيب علي شرح الخطيب ( تأليف : سليمان بن محاشية البيجر  -56
 م( .1995هـ( )1415، ، )هـ( ، دار الفكر ، د ط 1221محمد البيجرمي )

حياء التراث العربي، د  -57 حاشية ابن قاسم العبادي علي تحفة المحتاج شرح المنهاج ، دارا 
 ط ، دت . 

 المطالب ، دار الكتاب الإسلامي ، د ط  ، دت .  ىحاشية الرملي الكبير علي أسن -58
حاشية الرشيدي علي نهاية المحتاج : تأليف أحمد بن عبد الرازق الرشيدي ،  -59
 .م( 1984هـ( ) 1404هـ( دار الفكر ، دط ، )1096)

نهاج : تأليف شهاب الدين القليوبي ، دار محاشية قليوبي علي شرح المحلي علي ال - 60
 م( . 1995هـ( )1415الفكر ، بيروت ، د ط ، )

ر في فقه مذهب الإمام الشافعي : تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن الحاوي الكبي -61
 م( .2003هـ( )1424حبيب الماوردي ، دار الفكر ، د ط ، )

بي يحي زكريا الأنصاري ، المطبعة أالغرر البهية في شرح الهبجة الوردية : تأليف  -62
 .الميمنية ، دط ، دت 

هـ( ، دار الفكر ، دط ، 957بن حمزة الرملي ) الرملي : تأليف شهاب الدين أحمد ىفتاو  -63
 .م( 1983هـ( )1403)

الفقهية الكبري )فتاوي ابن حجر ( : تأليف شهاب الدين أحمد بن محمد بن  ىالفتاو  -64
 .م( 1983هـ( ) 1403حجر الهيتمي ، دار الفكر ، د ط ، )

الخطبي الشربيني لفاظ المنهاج : تأليف محمد أمعرفة معاني مغنى المحتاج إلي  -65
 .م( 1994هـ( )1415، الطبعة الأولي ، ) يههـ( ، دار الكتب العلم977)

نهاية المحتاج شرح المنهاج : تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الرملي المصري الشهير  -66
  .م(1984هـ( )1404هـ( ، دار الفكر ، د ط ، )1004بالشافعي الصغير )
 د : الفقه الحنبلي : 

هـ( ، 885الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : تأليف علاء الدين بن سليمان المرداوي ) -67
 دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانية ، د ت . 

هـ( ، عالم الكتب ، الطبعة 1051دريس البهوتي )إالإرادات : تأليف منصور بن  ىشرح منته -68
 .م( 1993هـ( )1414الأولي ، )

هـ( 751) ةوزيجبي عبد الله محمد بن ابي بكر المعروف بابن القيم الأرق الحكمية : تأليف الط -69
 دار البيان ، د ط ، د ت .  ة، مكتب
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هـ( ، دار الكتب العلمية 728الفتاوي الكبري : تأليف تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ) -70
 م( . 1987هـ( )1408، الطبعة الأولي ، )

هـ( ، دار الفكر ، 1051قناع : تأليف منصور بن إدريس البهوتي )الإكشاف القناع عن متن  -71
 .م( 1982هـ( )1402وعالم الكتب ، دط ، )

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل : تأليف موفق الدين بن قدامة المقدسي ، دار الكتب  -72
  .م(1994هـ( )1414العلمية ، الطبعة الأولي ، )

هـ( ، 1243: تأليف الشيخ مصطفي السيوطي الرحيباني ) ىمطالب أولي في شرح غاية المنته -73
 م( . 1994م( )1415المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، ) 

المبدع في شرح المقنع : تأليف ابي اسحاق برهان الدين بن محمد بن مفلح ، دار الكتب  -74
 م( .1997هـ( )1418ولي ، )العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأ 

هـ( 1388هـ( ، مكتبة القاهرة ، د ط ، )620المغنى : تأليف موفق الدين بن قدامه ) -75
 م( 1968)

 سابعا : كتب الفقه الحديث : 
هـ( 1410سلامي د. محمد سراج ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، )الإضمان العدوان في الفقه  -76
 م(1990)

 الشرعية : ثامنا : كتب الآداب
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية : تأليف أبي سعيد الخادمي ، مطبة الحلبي ، د ط ،  -77
 هـ(1348)

 تاسعا : كتب التراجم والسير : 
هـ( ، مطبعة فضاله 544ترتيب المدارك وتقريب المسالك : تأليف أبي الفضل القاضي عياش ) -78

 المحمدية ، المغرب ، الطبعة الأولي . 
هـ( ، دار الحديث ، 748سير أعلام النبلاء : تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ) -79

 م( . 2006)هـ( 1427القاهرة ، دط ، )
حياء التراث ،بير مكتب المثني،معجم المؤلفين:تأليف عمر كحالة -80  . العربي،بيروتوت، ودارا 

 عاشرا : المواقع الإلكترونية : 
Http://www.ntra.gov.eg/arabic/dpages_dpagesdetails.asp?ld=215&menu=1 

 ماكروسيل ( )موقع البروتوكول المعدل لاشتراطات تركيب المحطات الأساسية للتليفون المحمول
Http://www.aun.edu.eg/arabic/mag/Ab.htm 

 محمد " د. صلاح الدين عبد الستار  ىموقع بحث : " التليفون المحمول والتلوث الكهرومغناطيس
Http://www.aun.edu.eg/arabic/mag/mag5/A2.htm 

موقع بحث : " التأثيرات الصحية الناجمة عن شبكات التليفون المحمول في التجمعات السكنية 
 ي . ن" د. أحمد محمد محمود الحا
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 المقدمة 
 موضوع البحث وأهميته 

 
1 

 2 التمهيد 
  المبحث الأول

وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة في هواء الأسطح في ميزان 
 الفقه الإسلامي 

 
 
4 

 المطلب الأول : 
 حكم التعدي في الانتفاع بسطح البناء في الفقه الإسلامي 

 
5 

 المطلب الثاني : 
حكم وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة في هواء الأسطح في 

 الواقع المعاصر في ضوء نصوص الفقه الإسلامي 

 
 
14 

 المبحث الثاني
وضع معروضات المحلات التجارية في هواء الطريق العام عرضا وارتفاعا علي 

 نحو يضر بالمارة في ميزان الفقه الإسلامي 

 
 
20 

 المطلب الأول : 
 حكم وضع ما يحصل في هواء الطريق العام ضارا بالمارة 

 
21 

 الفرع الأول : 
راج الجناح أو الساباط أو الميزاب إلي هواء الطريق النافذ علي نحو يضر خحكم إ

 بالمارة في الفقه الإسلامي 

 
 
22 

 الفرع الثاني : 
الجناح أو الساباط أو الميزاب إلي هواء الطريق حكم ضمان ما يتولد عن إخراج 

 النافذ في الفقه الإسلامي 

 
 
26 

 المطلب الثاني : 
حكم تعليق معروضات المحلات التجارية في هواء الطريق العام علي نحو يضر 

 بالمارة في الواقع المعاصر في ضوء نصوص الفقه الإسلامي 

 
 
30 
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 الصفحة الموضوع
 المبحث الثالث :

في هواء ملك الغير دون  –المتعلقة بوصلات الدش المحظورة  –وضع الأسلاك 
 رضاه في ميزان الفقه الإسلامي 

 
 
33 

 المطلب الأول : 
 الأشياء الحاصلة في هواء ملك الغير دون رضاه في الفقه الإسلاميحكم 

 
34 
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